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  الضوابط القانونية للإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية
 دراسة مقارنة

  د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل
   :ملخص الدراسة

اة ل  الات ال لف م ع مه في م خل الآلة  مات وت عل ال ال ر م إنَ ت
ی م ر ن ج ه امي ف بل اد الي  ك الإج ر ال د الي ت الأدلة  ی

ة ق الأدلة ال ف  لها  ،ع ق علقة  د ال ة الق ال ه الادلة اش ة ه ص وت خ
امها افقها مع  ،واس ائي تع علي ت ات ال ال الاث ة لها في م ل فإن ال ل

ل عام الأدلة  عل  ا ی ع  ي وضعها ال و العامة ال راسة  ،ال ه ال ف ه وته
ة عل ائيالي الاجا ات ال ي في الاث ق ل ال ل ل ال ة ق ل ف د ح ال م   .ي س

ة اح ف ات ال ل ل :ال ل ي ال ق ائي - ال ات ال اع –الاث ة - القاضي اق ل  ح ل ال
ي ق   .ال
   

Legal controls for digital forensic evidence 
A comparative study 

  
Abstract: 

The evolution of information field and the intervention of the 
machine as an important element in various fields of life, does not 
only lead to the development of new forms and contents of 
criminal behavior. This evolution has led to the emergence of a 
new pattern of evidence known as digital evidence. The privacy of 
these evidences raise a clearly defined problematic issue in the 
field of criminal evidence. This problematic issue is based 
primarily on some restrictions set regarding the acceptance and use 
of the evidence. Therefore, the evidentiary value of the digital 
evidence in the field of criminal evidence depends on its 
compatibility with the general conditions developed by this system 
regarding evidences in general. In this context, the aim of this 
research is mainly to answer a specific question about the idea of 
accepting the digital evidence in the field of criminal evidence.  

Keywords: Judge conviction- evidence electronic, legality- full 
authoritative. 
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٣٣٤٣

  ة عامةمقدم
ة  ی ر وسائل ح ه ا في  را  ن ت ة الإن ام ش سع في اس واك ال

ائ اب ال ابها م ،لارت ثة ی ارت ائ ال ة م ال ی ة ج ت ن ه  خلال ف
ة ی ات ال ق ام ال ةاس مات عل ائ ال ى ال ها م ل عل ائ ولاش  ،، أ ه ال أن ه

ه ع وسلام د أم ال قة وته ال ع  ای  ،ت ن وت ام الإن ار اس ومع ان
ة ون ارة الإل ال ال مات وأع عل ا  ،ال ر أن ه ات و ی ه ای ال وه ما أد إلي ت

ائ ة م ال ی   .ج
اجه ة في م ان القائ ة الق م فاعل ائ وع ه ال ال خ ه ف  ،هاومع اس

دة عة م ي لها  ة ال قل ائ ال ها ع ال ع لاف  ة ،لاخ عاد واض اماً  ،وأ ان ل
ة ن ها القان اجه ة م ول ال ع  رة  ،علي ال م ق ائ وع ه ال ات ه ة إث ولأه

ق ذل ة علي ت قل ات ال اتها م خلال أدلة  ،أدلة الإث ة إلي إث اجة مل أص ال
ى  هات ة نف مات عل ة ال ائ ،إلي ال ل ال اصة ل عة ال ه ال ض ا  ،وه ما ف ول

ات ز وسائل الإث ة م أب ق ة ال ائ الأدلة ال ات  ح الإث فه  ،أص وه ما  ت
امها ها وأسال اس ائ ي لها خ ی م الأدلة ال ع ج   .علي أنه ن

عة ه  ض ائ وألقي وه ما ف ة  تل ال ة ال اف علي عات القائ علي م
اح  اءا م ال ائ س ات تل ال ة في إث قل ة ال ال م ملائ ا لع ی ا ش ع

ة ق ة أو ال ن اث ت  ،القان اما أن ی اس ان ل ا  ع م ول ا ال عات تلائ ه
ائ ات تل ال ل علي إث ة تع ة م ة ف اء أجه لا ع إن ائ، ف   .ال

ع ال إلي  وه ما دفع ن رق ال ار القان ة  ١٧٥إص  ،)١(م٢٠١٨ل
مات عل ة ال ة وتق مات عل ائ ال ة ال اف اص ب م ح ن م خلاله علي  ،ال

ة مات عل ائ ال رة لها ال ق ات ال ة ،والعق ق ة ال ائ ام الأدلة ال  ا ن علي اس
ات تل ال  لاص تل الأدلة ،ائفي إث لى اس ل علي أنَّ مَ ی اء  ون  ه خ

الات مي للات هاز الق ع لل ا ق أو الف ال ا م ال ان اءًا  اء  ،س ن خ ان أو 
هاز"تق أو ف   ." م خارج ال

ة ض عة ال ان ذات ال ول الق ار ال غ م إص ال لي ،و  إلا أنَّ ال الع
ة عة ال د إلي  ة تع ن ة قان ائ ات إج م ب ان  ه الق ح  ،له وم

ادث ف ،ال ة "ال ائ اءات ال ع الإج ة ت  ما ی م صع ة ،وه عای  ،ال

                                                 
ن ال رق  )١( ة  ١٧٥القان د ٢٠١٨ل ة، الع س ة ال ارخ  ٣٢م، ال ادر ب ر (ج)، ال م

ة  ١٤ أن ٢٠١٨أغ س مات.م،  عل ة ال ة وتق مات عل ائ ال ة ال اف   م
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٣٣٤٤ 

ة ....الخ.وال ق ة ال ائ فادة م الأدلة ال اً أمام الاس ل عائقاً  " وه ما 
اقعة أو ي ت ال ها ال ف اس الآلي  ،ت ة ال أجه ائ  ه ال ا ه ا لارت وذل ن

ن ة الإن   .وش
اره ي لاخ ي دفع اب ال ي تُع م أه الأس ضع ال ة ال ا لأه ر  ،ون ه ول

ة ق ة ال ائ ة  الأدلة ال ع نقلة ن ائي وه ما  ال ال ل في ال ل اد بها  والاع
ائي ات ال ة  ،في الإث ائ راسة الأدلة ال اح ب ام ال م ال غ م اه ال

ة ی ات ال ارها م وسائل الإث اع ة  ق اة ،ال اه ال ر ال في م  إلا أن ال
ة للأدلة  ن ا القان اول ال ف ن داً، وس عاً م ض ه م عل م ة  وعال ال

ال ات  ها في الإث ة وح ق ة ال ائ اجهة ال ة ل ی ارها أداة ج اع ل  أص ع وال
ائ  ف ال ة في  ق ة ال ائ اع الأدلة ال ا ت ثة،  ة ال مات عل ائ ال ال

. ها ال قة لا  ات د ا ة  ة الغام قل   ال
  : مشكلة الدراسة

ائ  امي وهى ال ك الإج ل ا لل ی ا ج ر ن ه ة  ات الأخ ت ال شه
ةال ائ الة ال ة الع اجهة أجه ا في م ی ا ج ل ت ي ش ة ال مات ا  ،عل خاصة 

اءات ال إج عل  ة ،ی اس علي  ،وت ال ني ال صف القان وضفاء ال
ائ ة م ال ه ال ل ه ي ت قائع ال ه  ،ال اصة له عة ال جع ذل إلي ال و

ائ   .ال
ائ  ة م ال ه ال غ فه د وال ال ة ت  اض ة اف ا في ب ت دائ

افي غ ار ال ن  ،والان فاعل مع القان ة ل ت ق ة ال ة في ال رات ال ا أن الق
ائي ا ،ال ا رق ائ لا ج ي تع دل مة وال ة وتل ال لفات ال ز ال  ، ی ف

دة ج مات م عل ة " فال ة العال ن إلي نن الإعلي ال اص ی ها أش خل ف " و
لفة م م في دولة ،دول م ن ال ة  ،فق  ال مة في دولة أخ  م ال ومق

ة لها ع ال انات ودخالها وت ة ال ا معال ج ل ة ب ه  .ال ا أن ه ك
دها رها وت ائ ت ب سائل غ  ،ال ها ب اجه م م ل ةوه ما    .تقل

اب  قة ارت ي صاح تغ  ة ال ات ال غ ة لل ائ اع الإج ة الق ا واس
ائي  ل ال ل ال ائ  ات لل اولة الاث ها، ولاش أن م ي ت ف ة ال ائ ووسائلها وال ال

ة ائ ة الق ل اجه الع ة ت ال ي ی اش ق ات  ،ال ال ة م اش ل ع تل الع ل ما 
ات ذاتهات اءات الاث ي ، اج ق ل ال ل ة ال ل وح عل  ،وم ق ات ت ال وامام اش

یل ع ه م ال ه وسلام ي ذاته و ص ق ائي ال ل ال ل ا  ،ال ة ه وم صلاح
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٣٣٤٥

ائي ات ال ل في الاث ل اسة  ،ال اجة ال ة وال مات عل ائ ال ة ال اف ة م ا لأه ون
الأدلة  عانة  ةالي الاس ق ة ال ائ ضع ال ال لة م ز م   .ت

  أهمية الدراسة: 
ة الهائلة ف ضع ال في ال ة م ول  ت أه ل ال ي صاح ت ا ال ج ل لل

ارة عاملات وال ة في ال ی ة ال ق لي علي ال اد ال ت علي ذل م  ،الي الاع وما ت
ای علي اد ال ها الاع م أتي في مق ماتي أثار  عل ام ال ای  ال ه ت وه ما صاح

ة مات عل ائ ال اب ال اد  ،ارت د أم وسلامة الأف ائ ته ه ال وق أص ه
ات س ة ،وال اس ة وال اد ة الاق را للق مات م عل ة ،خاصة أن ال  ،والع
ة ا   .والاج

ة مات عل ائ ال ة ال اف ة إلي م ل اجة ال ه ال ها وه ما أ ت ة م وفقا  ،ومعا
ة ات ال اع علي إث ل  ة  ق ة ال ائ ع الأدلة ال اءات تع علي ج  ،لإج

اجة الي  ز ال قل وه ما أب ائي ال ل ال ل أ علي ال ل ال  اس مع ال ا ی و
م ات الفعل ال ة في إث ق اد علي الأدلة ال ة  ،الاع ة رق أ في ب ة ال ن معق

ضع ال ة م ه أه ر ال وه ما  غ وال ال   .ت 
   :أهداف الدراسة

ات  ة في إث ق ة ال ائ ة الأدلة ال ء علي أه ل ال راسة الي ت ف ال ته
عة خاصة ي ت  ة ال مات عل ائ ال راسة ،ال اف ال ل أه أه   :وت

ق - ١ ة ال ائ ة الأدلة ال ان ما اعب ائ والان ل ال ا  ح  ،ة  ض مع ت
قارنة عات ال ة في م وال مات عل ائ ال اجهة ال ها في م  .أه

ة - ٢ ق ة ال ائ الأدلة ال ات  ة الإث اح أه  .إ
ائي. - ٣ ات ال ة في الإث ق ة للأدلة ال ن ة القان ان ال  ب
ي في الاث - ٤ ق ل ال ل ل ال ء علي م ق ل ال ائيت  .ات ال
اك  - ٥ ال لي  ائي في ال الع ات ال ي في الاث ق ل ال ل ال ل  ان م الع ب

ة  .ال
ام الأدلة  - ٦ اس عل  ا ی ة  اث الأج راسات والأ ه ال صل إل ح ما ت ض ت

ات. ة في الإث ق ة ال ائ  ال
ة - ٧ ون مات الال عل ة لل ائ ة والإج ض ة ال ا اح ال   .إ

   :التساؤلات التي تثيرها الدراسة
اؤلات وهى ة ت راسة ع ع ال ض   :ی م

ائ خاصة - ١ ات وخ ماتي  عل م ال ة وال  ؟هل ت ال
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٣٣٤٦ 

از  - ٢ ي ت ائ ال ه ال اجهة ه ض ل الغ فاء  ة قادرة علي الإ قل ص ال هل ال
ة ی ة ال ق  ؟ال

ف قا - ٣ ال وال ة  هات ال ائهل ال ه ال ة ه ای  ؟درة علي م
م الأدلة - ٤ ة ما ه مفه ق ة ال ائ  ؟ال
ة - ٥ ق ة ال ائ الأدلة ال ات  ة الإث  ؟ما هي أه
ة - ٦ ون سائل الال ل م ال ي ال ق ل ال ل ة ال و  ؟م م
ائي - ٧ ات ال ي في الإث ق ل ال ل  ؟ة ال
ة والإج - ٨ ض ة ال ا ي ت ال ص ال علماهي ال ة لل مات في م ائ

قارنة عات ال  ؟وال
  :منهج الدراسة

لي ل صفي ال هج ال ال اهج  ة م راسة علي ع اد علي  ،قام ال م خلال الاع
ضع ال علقة  ة ال ة وال ن اع القان ل الق ل اع  ،ت اد علي الق ل الاع و

ة ائ اءات ال آراء ،العامة للإج ا  ش هج  م ل ال اء، و ام الق الفقهاء وأح
وع ات والف ئ قات ال ة وت ن اد القان اع وال ي لل في الق ا الإضافة  ،الاس

قارنة  عات ال ع ال وال قارنة ب ال قارن وذل لل هج ال ام ال الي اس
ل ا ل ال علقة  لاف ال ل ال ائل م ة في ال ي. والآراء الفقه ق ائي ال   ل

   :خطة الدراسة
اح ه وثلاثة م راسة علي م ت ه  ،قام ال اول ال ال ح ی

رها ان ص ة و مات عل ة ال ل  ،تع ال ل م ال اول مفه أما ال الاول ف
ائي ات ال ه في الاث ي وأه ق ائي ال ة الأدلة  ،ال اني ح اول ال ال و

اتال ة في الإث ق ة ال قارنة ائ عات ال ع ال وال ائي في ال اول  ،ال و
ة ق ة ال ائ ة الأدلة ال ال ذات   .ال ال

  المبحث التمهيدي
  ماهية الجريمة المعلوماتية

   :تمهيد وتقسيم
اد ان الاق ا علي ال ا  ة خ مات عل ائ ال ل ال ل ت ،ت ا ا أنها ت

جال الأ اءل ائي ورجال الق عة خاصة  ،)٢(م وال ال ائ  ه ال ح ت ه
ة قافة وال ا م العل وال ة ج ها علي درجة عال ت ن م ع م  ،ل ا  م

                                                 
(2) Carter David L and Datz A.J Computer Crime: An Emerging challenge for 
law Enforment " F.B,I.Law Eforcement Bulletin 1996.p.18  



  دراسة مقارنة ميةالضوابط القانونية للإثبات الجنائي بالأدلة الرق

  د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل

 

٣٣٤٧

ائي  ات ال اع الإث ، وق قل ي ال ه وفقا للف الأم فه وض ه و اجه م
ة قل رهاإضافة إلي ذل ت ،ال الها وص د أش ع ائ ب ه ال ا في  ،ع ه فع وه ما ی

ائ ل ال ض ل ع ا ال الي ال   .ه
ال ا ال في ثلاثة م اول ه ة ،وس مات عل ة ال ا تع ال اول أوله  ،ی

ة مات عل ة ال ر ال اول ص اني ف ل ال ل الأخ  ،أما ال اول ال ا ی ب
ات ال  ماتيس عل م ال   .ة وال

  المطلب الأول
  تعريف الجريمة المعلوماتية

   :دمةقم
ة مات عل ة ال فات ال دت تع ة ،تع ضع لل فها  ان م الفقه ع  ،ف

ء علي أه  ل ال ف ن ة وس اب ال لة لارت ارها وس اع فها جان آخ  وع
ة مات عل ة ال اول ال ي ت فات ال ع ة  ،ال ع ال أ ب ض في ذل ن ل ال وق

ة قل   :ال
أنها ف  ة تع قل ة ال ض لها " ال ف ة  ائ وع صادر ع إرادة ج فعل غ م

ازا"ا ا اح ب ة أو ت ن عق اص ،)٣(لقان ة ع م علي ع ع تق ا ال ة وفقاً له  ،فال
ارج ه إلي العال ال غ فعل ماد  ة  ةفلا ج ه م ناح ل عل ل وم  ،ي وقام ال

ة أخ  وع ناح ان الفعل غ م م إلا إذا  ة لا تق وع  ،فإن ال ان الفعل م فإذا 
ة اف ال ب ،فلا ت ة أو ت ر عق ق ن  ة أن القان ض ال ا تف ازا وأخ ا اح

ت الفعل   .)٤(علي م ی
ة فق تع مات عل ة ال ص ال أنهاأما  فات  ع جع ذل الي  ،دت ال و

اولها ي ت ة ال لاف في وجهة ال الفقه وه ما أد إلي خلاف فقهى   ،الاخ

                                                 
ة العامة لل )٣( ات، الق العام، ال ن العق ح قان ، ش ی ف ش ال ف ت عة د. أش ة، ال

ة  ة م س ة الع ه ة، دار ال ام ا ٨ص  ٢٠١٩ال ى  لل أن أ د ن ح د. م
ازة،  اب الاح ة وال ة العامة للعق ة وال ة العامة لل ات الق العام، ال ن العق ح قان ش

ة  ة م س ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ام ٤٠ص ٢٠١٨ال ات ، د. غ ن العق ح قان ام، ش محمد غ
ة  اد س ي الات ل ال ة ال ة، م ة ال ولة الإمارات الع اد ل ، الإمارات ص ٢٠٠٣الات

٩٧. 
جع  )٤( ة، م ة العامة لل ات، الق العام، ال ن العق ح قان ، ش ی ف ش ال ف ت د. أش

 .٩ساب ص 
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٣٣٤٨ 

ة مات عل ة ال م ال ل مفه ي ت بها ح ائ ال ح ه  ،وال ض و ت
ع ا ال ی تع ه ار أو الأساس ال ت وضعه ل لاف الفقهي م خلال ال  ال

ائ   :م ال
  :أولا: تعريف الجريمة المعلوماتية استناداً إلي موضوع الجريمة

ة ال ع ال ف ال أنهاع عها  ض ة وفقا ل مات وع " عل ك غ ال ل ال
انات"ا  ة لل ة الأل عال ال عل  ة  ،)٥(ی اه أن ال ا الات ار ه و أن

ام  ن ال ي  ة ل هي ال مات عل ابهاال ماتي أداة لارت عل ي تقع  ،ال بل هي ال
اقه. ه أو في ن   عل

لات" وه ما دفعه الي تع اذ "روز  ه الاس اه سان ا الات ائ وه  ال
أنها ة  مات عل ل إلى " ال ص ف أو ال خ أو تغ أو ح جه ل وع م ا غ م ن

نة داخل مات ال عل قه ال ل ع  ي ت اس أو ال ة  ،)٦("ال وق ت تع ال
ة م خلال " مات عل ورة في  )٧("G.O.Aال انات م ة ع إدخال ب اج ة ال أنها ال

جات ام ال ة وساءة اس ائ ،الأن ل ج ا  م خلال إضافة أفعال ت أك تعق
ة ق ة ال اح   . )٨(م ال

فها جان  اً ع أنهاوأخ ا" أخ م الفقه  ا كل فعل أو ام أ ع ن ع ع ی
نة في  مات ال عل ل الي ال ص ف أو ال ات أو ح خ أو تغ وع ل غ م

اس قه ،ال ل  ي ت قة ن  ،)٩("أو تل ال ا فات ال ع ا لل اض ع وم خلال اس
قع  ي ال  ل ابي أو ال ك الإ ل ادا علي ال ة اع مات عل ة ال ف ال أنها ع

ق ام ال اءاس الاع وعة  ة م ل ة علي م مات عل   .ة ال

                                                 
ا )٥( ، ال ل فة ال رة، د. أح خل امعي، الإس ة، دار الف ال مات عل ةئ ال ان عة ال م، ٢٠٠٦، ال

 .٨٥ص 
عة  )٦( ، ال ة، م ی ة الآلات ال مات، م عل ة ال ا تق ات وم ن العق ، قان ام رس د. ه

ة   .٢٤م، ص١٩٩٢الأولي س
ة. )٧( ة الأم ات ال لا ال ة العامة  اس  م ال
امل  )٨( ت د.  مة لل ل مق ا، ورقة ع ج ل ال ال ائ الأخ في م ت وال ائ ال ، ج ع ال

ارخ  ة ب ائي، القاه ن ال ة للقان ة ال ادس لل ة  ٢٨ال  .٢٧م، ص ١٩٩٣أك س
ات وال )٩( ء الاتفا قارنة فى ض عات ال ة في ال مات عل ائ ال ة ال اف اث د. رامي القاضي، م

ة  عة الأولي، س ة، ال ة الع ه ة، دار ال ول  .٥م، ص٢٠١١ال
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٣٣٤٩

  :استناداً إلي وسيلة ارتكابها تعريف الجريمة المعلوماتية :ثانيا
ا الات ف ه أنها ع ة  مات عل ة ال اس"اه ال م ال امي   الآلي فعل إج

ة" أداة رئ ه  ا ة في ال  ،)١٠(في ارت ق فها م تق ال ات الوق ع ة لا
أنها ة  ة دورا " الأم مات عل امج ال ة وال ت انات ال ها ال ي تلع ف ائ ال ال

اً" ت  .)١١( رئ ي ت لة ال س قة ن أنها ت علي ال ا فات ال ع ال إلي ال و
ة. ها ال اس   ب

  :تعريف الجريمة المعلوماتية استناداً إلي شخص الجاني :ثالثا
ف ال  أنهاتُع اه  ا الات ة وفقاً له مات عل ي تقع م فاعل له " ة ال ة ال ال
ا ة  فة ف ة"مع اب ال ه م ارت ات ت اس أنها ،)١٢(ل ون  فه أخ ا ع الفعل " ك

ه وملاح ق  ه وال ا ب أساساً لارت اس ن ال وع ال  ا"غ ال ائ ه ق  ،)١٣(ق
ق لا ع م ا ال يولاش أن ه ار ال اره علي ال ة  ،ق ق فة ال ع اف ال وت

ة ه ال ة ع وضع تع شامل له فات قاص ع ه ال عل ه   .وه ما 
أنها فها  ة ه ال ع مات عل ة ال ل لل ع الأم ي " ون أن ال ة ال ال

ب اس ام ال ة ن اس ابها ب ي  ، ارت ائ ال ع ال ل ج ة  وت ابها في ب ارت
ة ون   .)١٤("إل

ة مات عل ة ال اف ال   :أ
اف ة لاب لها م أ مات عل ة ال ه ال ى ت الفعل  ،ل م  ق أ جانى 

ر ه ال ه یل  ى عل امي وم   .الإج
  :)شخص طبيعي(أولاً: الجاني 

ة لاب أن ی ه ال اب ه ن قادراً علي ارت ى  ماتي ل عل م ال ة ال ال ع 
اس الآلي ال ة  ل ة الع را رة ال  ،وال ر إلا في ص ى لا ی ع ا ال فه به

                                                 
ان،  .د )١٠( قان، ع ، دار الف ة بلغة ب م ة وال ون ات الال اس مة في عل ال مي، مق محمد الف

ة  ة س ال عة ال  .٦٠م ص ١٩٨٩ال
ق .د )١١( عات ال ة في ال مات عل ائ ال ة ال اف ، صرامي القاضي، م جع ساب  .٦ارنة، م
ة  )١٢( ه ، دار ال ن ة الإن وع ل ام غ ال ة ع الاس اش ائ ال ي، ال ع د. محمد ع ال

ة  ة، س ة، القاه  .٣٤م، ص ٢٠٠٤الع
جع ساب ص  )١٣( مات، م عل ة ال ا تق ات وم ن العق ، قان ام رس   .٤٤د. ه
ة العاش ل )١٤( ت الأم ال ة م ا، الف ، ف م ة ال ة ومعا ة  ١٧: ١٠ع ال ل س اب

  م.٢٠٠٠
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اء ع ال لاً ل ن م ة لأن  رة والقابل ة والق ل الأهل عي ال  وه ما  ،ال
ع عي دون ال   .)١٥( ی مع ال ال

اً  اً  ماتي ش عل م ال ةولا  أن  ،فال ع اص ال  ،ن م الأش
اس الآلي م ال ة في عل را ة وال ال ا أنه ی  ان م ،ك ءاً  اً س م ماً أم م

د هاوٍ  ى م ع .)١٦(أو ح فة ا أنه ی ع اء وال هارة وال ر عالٍ م  ،ال فه علي ق
قافة مه ،ال رة علي ت ج هله للق ا ی ب م الع  ،م الق ره  ف ع شع
ه ة ،)١٧(ج ه ال ي ه ت اء ال وج أن مع م إج ن إلي ،و  ی
اب   .)١٨(ال

  :المجنى عليه :ثانياً 
اً  اً أو مع اً  ن ش ة ق  مات عل ائ ال ه في ال ى عل والغال أن  ،ال

ها م الأش ة وغ ال ات ال ك واله ال ارا  اً اع ه ش ى عل اص ن ال
ارة الهاال ،الاع اس في أع غ م أن ال ی  ،)١٩(ي تع علي ال ال و

ة ع اص ال ائ علي الأش ه ال اد  في ه عها علي الأف ع وق إلا أنَّ ذل لا 
  .العادی
اة  ه ال ب إل ی ی اص ال ه م الأش ى عل ن ال ما  أن  ،خاصة ع

ا ال  ع ه عی اعات  ،انة داخل ال اع م الق ة في ق ه اب ال أص
ة أو ال اد ةالاق ا ة أو الاج ة أو الع ى  ،)٢٠(اس ف ال اً ما  وغال

                                                 
أة  .د )١٥( ة، م مات عل ائ ال عة ج س ، م ن ت والإن ائ ال محمد ع الله أب  سلامة، ج

ة  ، س رة، م عارف، الإس   .٦٣م ص ٢٠٠٦ال
اس  .د )١٦( ن وال ة علي الإن ص ، الق اص ال ، ول  قارنة، دار أسامة لل ان ال ب، الق

ة  ة، س ال عة ال ان، ال  .٣١م، ص ٢٠٠٩ع
ن،  )١٧( ة والقان ة، ودور ال فات الف لف وال ق ال ت وحق ائ ال في، ج امل ع في  د. ع

ة  ة، س ق ي ال ل رات ال  .٣١م، ص٢٠٠٠دراسة مقارنة، م
ا )١٨( ي، إج ل اد ال قافة لل د. خال  ، دار ال ن ب والإن اس ائ ال ق في ج ء ال وال

ة  عة الأولي، س ان، ال زع، الأردن ع  .٣٣م ص٢٠١١وال
)١٩(  ، ا، م ة،  ن ة، دار ال القان ون مات الإل عل ة لل ائ ة ال ا ، ال أ. محمد ع الله قاس

ة  عة الأولي، س  .١٤٨م، ص ٢٠١٠ال
ي، د.  )٢٠( ة،دراسة مقارنة دار الف الع ون مات الإل عل ة ال ة ل ائ ة ال ا قي، ال س محمد ال

ة  عة الأولي، س ة، ال   .٥٦م ص ٢٠٠٣القاه
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لة ات  ف لها  ع ح ائ  ه ال ه ه فعه في الغال إلي  ،عل الأم ال ی
أن أ ،الإذعان لها ح  ى ال ها أو ح لاغ ع م الإ ة وع مات عل ه ال ته وأن جه

ة ها الأمان وال ض ف ف ي  وع ،ال ل غ ال خ هاك وال ض للان ا  ،ق تع وه
امي ه الإج ا ار في ن ه والاس ائ ادة ج صة ل اة الف ى لل ع ي  ل قف ال  ،ال

ای مع اً ل ع س ةوه ما  مات عل ائ ال اب ال   .)٢١(لات ارت
  نيالمطلب الثا

  صور الجريمة المعلوماتية
  :مقدمة

انها ة  أن ن إلي أر مات عل ائ ال ر ال ق ل ل ال ائ  ،ق فال
ها ا ب ل  ان ت ن م أر ة فهي ت قل ائ ال اب مع ال ة ت مات عل ح  ،ال

امي للفعل ذج الإج د إلي زوال ال م أ ر ی ة ال ،أـ ه ن ال ة و ت مات عل
ة ان الآت   :م الأر
   الركن المادي

اد عادة م ن ال ال ة ی ة وعلاقة ال ك وال ل ك  ،)٢٢(ال ل وه ذاك ال
ارجي اث أث في العال ال أ ع إح ان ال ی س للإن اه ال ل  ،ال ت ب و

ن  ها القان ة للغ  ل اء علي م ال العقاب  اع م إن ل ر بهاو   . یل ال
ات ف وعلي ذل فالأم اً في ال ة داخل ق ات ال ات وال ح  ،وال ي لا تف وال

اد ال اً ع الإخلال  ة خارج ان ق العامة ،الإن ق ال ة أو الإخلال  ا لا  ،أو الاج
ها. عاق عل ائ ال   تع م ال

  علاقة السببية 
لة ب الفع ة هي ال ةعلاقة ال اب الفعل ه ال أد  ،ل وال وت أن ارت

ة وث ال ة  ،إلي ح اد ال أن إس ى  ع ا  ة م مات عل ة ال ع ال ق فالفعل ش ل

                                                 
ة ال )٢١( ة، ج ال ان ال قع ال د. محمد سل وع إلي م ل غ ال ماتي وف خ ام معل ونى أو ن

ع الأردني، دراسة مقارنة، دا ة ال ان، الأردن، س عة الأولي، ع قافة، ال  .٥٠م ص٢٠١٢ر ال
اس الآلي م خلال ح  )٢٢( ع لل ان ال ة لل ائ ة ال ا جي، ال د. علي ع القادر القه

ن  ر القان ة، م ون ات الال ل ة للع ة والأم ن ان القان ل ال ي الأول ح ت العل لف، ال ال
ائي، دبي، الإما ة م ال ة، خلال الف ة ال ة  ٢٨: ٢٦رات الع ل، س  .٩٨م، ص٢٠٠٣أب
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ة ول ق ال ا ب  ،إلي الفعل ه ش أساسي ل ة تلازماً ماد ق علاقة ال وتُ
ة وه ادالفعل وال ة ال ال د إلي وح   .)٢٣( ما ی

  الركن المعنوي للجريمة المعلوماتية 
امي  ك الإج ل ي لل ف ي أو ال ا جه ال ة ه ال مات عل ة ال ع لل ال ال

ه ك إلي صاح ل ا ال ة ه ع ن اني ،ال لا ی ة ب الفعل وال ف ة ال ا  ،فه ال
اف العلا ة  أن ت مات عل ة ال ت ال ما ی اني ع ه و فال ة ب ف قة ال

اد ك ال ل اص ال رة ع اب الفعل  ،الفعل في ص هة ن ارت اف إرادة م وأن ت
م   .ال

ة  ائ ع ه ال ائيفه ها الق ال اف ف له  ،)٢٤( أن ی اني ع دخ فال
ام قع أو ن ف إلي م مات ل انات أو معل ار ،ب ي أس ف انات  ،أو ل لع علي ب أو ل

ها لاع عل ة  ،ل له ال في الا ت ائج ال ه وال ل اً ل اً وم ن عال  أن 
ة ائ ة ال ول عله خاضعاً لل ما  ك وه ل ا ال   .علي ه

  :صور الجرائم المعلوماتية
دة  ج ات ال لاء علي ال الاس عل  ها ما ی ة ف مات عل ائ ال ر ال د ص ع ت

ة اس الآل ني ،ال ل غ قان اس  اق ال ات اخ ل ع ل  ها ما ی   .وم
ة  ص هاكا لل ع ان ها ما  ها  ،وم ما ن عل ع ال ع وق أح ال

مات رق  عل ة ال ة وتق مات عل ائ ال ة ال اف ن م ة  ١٧٥في قان ف  ،م٢٠١٨ل وس
ة ال قا ال ر في ال ه ال ع ه ض ل ع    :ن

  .لاء علي البيانات المخزنة علي الحاسوب بشكل غير قانونياالاستي :أولا
ة رة غ ش انات  مات وال عل قة ال ة في س ه ال ل ه خ  ،ت أو ن

وعة رة غ م امج  لاع  ،ب ف الا ات به ع ال ات  ا ل إلي ح خ أو ال
ها لاع عل ن الا م القان مات  د ال ،علي معل ق لاع  ات أو ال س ارف أو ال

ة ال لاد. ،ال الح ال ار  ف الإض   به
  
  

                                                 
ة  )٢٣( ة، س ة، القاه ة الع ه ات، دار ال ن العق ة في قان ى علاقة ال د ن ح د. م

 .٦م، ص١٩٨٣
، ص  )٢٤( جع ساب ات، الق العام، م ن العق ح قان ، ش ف ی ت ف ش ال   .٦٥د. أش
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  جرائم اختراق الحاسوب بطريقة غير قانونية: :ثانيا
انات  امج وال م ال ب ل اس اق ال اخ اني  ام ال ة في  ه ال ل ه ت

ة ون وسات الإل ه م خلال الف نة  مات ال عل م  ،وال ل علي ت ي تع ال
بال اس نة علي ال امج ال ام ،انات وال فاءة أداء ال ل    .)٢٥(أو تقل

  :استخدام الحاسوب في الجرائم التقليدية :ثالثا
ة قل ائ ال ب في ال اس ام ال ل ،ق ی اس الق ی  ه ائ ال  ،ال وج

لات، )٢٦(فوالق ائ ت الع ل ج نة عل ،و مات ال عل م ال ه في أو ق ت
ة ائ الإرهاب   .ال

ة  ة أو الع س رات ال و ال ال ،أو ت ل الأم ائ غ م في ج  ،وق 
وني ة ال الإل اس ال ب ائ الاح   .وج

  :جرائم انتهاك الخصوصية :رابعا
ة مات عل ائ ال ارا ب ال ة هي الأوسع ان ص هاك ال ة إن ائ  ،تع ج

م هاك ح ةان مات ال عل انات وال ة ال ص الآداب  ،ة وخ لة  ائ ال ل ال
ي ،العامة غلال ال فال ائ الاس ار للأ   .)٢٧(وال

                                                 
ام )٢٥( ، مق د. ح غ اقي ال ل ع ال نى، د. ج ی الأه ة ال ل اس الألي "دراسة ع مة في ال

ة ة ون ، س ة، م ة الع ه  .١٩٧م ص٢٠٠٠"، دار ال
ع رق  )٢٦( ة  ٤ال ة  ٢٠٢٠ل ة، جل ائ ق  ٢٤/١٠/٢٠٢٠ق ة ال ت م م ح أك

ة علي أنه لاع علي الأورا" ال اء علي وم ح إنه ی م الا ة رفع اب ائ ع ال ق أن ال
ة  ف علي ال ال والق صف تع  ز ب م ح  ة ج اش أمام م ه  الادعاء ال ال

ة ع ن ق ال ق نال ة "الان ول مات ال عل ة ال ة   ش ون ادثات الال ت (" وع ال
ات آب ائ")ال ع ال ان واقعة ال ال ، وذا  ع إساءة اس قة  ا ة تع الازعاج وال ل ج ة ت

اد  ال ا  ه عاق عل ف وال وال ة الق ل ج ا ت الات  ة الات م  ٧٦/٢، ٧٠، ١/٣أجه
ن رق  ة  ١٠القان اد ٢٠٠٣ل الات، وال أن ت الات ن  ٣٠٦، ٣٠٣/١، ٣٠٢/١م  م قان

. ات ال  العق
، صد. رامي القاضي، م )٢٧( جع ساب قارنة م عات ال ة في ال مات عل ائ ال ة ال  .١٢٠اف
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 ،خامسا: جرائم الاعتداء علي سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
  :)٢٨(ت الاتصالات والمعلومات وتقنيتهاوجريمة الانتفاع بدون حق بخدما

ع ات  ال مات ق مة م خ الات أو أ خ مة الات فاع  ال جعل الان
امة ال والغ ها  عاق عل ة  مات ة معل ئي ج ع أو ال   .ال ال

  :جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول :سادسا
ل  ماتي، وتع ال ال ام معل اب خاص أو ن قع أو ح ل م دخل الي م ف

مان و  ةله م ح ال مات ة معل اً ل ت ع م ل  خ ل  ،م ال خ ان ال اءاً  س
أ غ ع اً أو خ ه ع ع عل قع ال ون وجه  ،الي ال ع ب فإذا اس ال

اً  ت ان م ه  ل عل خ ر ال ماتي م ام معل اب خاص أو ن قع أو ح ح علي م
ن  ها القان عاق عل ة    .ل

   :غير المشروع جريمة الاعتراض :سابعا
ة  مات عل ة ال اوله علي ال انات أو ما ی ت مات أو ال عل اض ال ة اع تع ج

ة مات عل ائ ال اس الألي م ال ة ال ع  أو أح أجه ها ال عاق عل ي  ال
  .)٢٩(ال 

انات مات أو ب ون وجه ح أ معل ض ب ل م اع اول ع  ،ف ل ما ه م أو 
ة ها  ش اس الآلي وما في ح ة ال ة أو أح أجه مات ة  ،معل ال م عاق 

ه ي ألف ج اوز مائ ه ولا ت امة لا تقل ع خ ألف ج غ ة و أو  ،لا تقل ع س
.   إح هات العق

  :جريمة الاعتداء علي البريد الإلكتروني :ثامنا
اء علي ب  الاع م  ق ة  ه ال اني في ه اب فال قع أو ح  ال ونى أو م

اصة ارة ال اص الاع ا لأح الأش ل اد أو م ا لأح الأف ل ان ذل م اءًا  فإذا  ،س
اد أح الأف اب خاص  قع أو ح وني أو م اء علي ب إل   .وقع الاع

ة لا تقل  اء هي ال م ا الاع ة ه ع ال ق ن علي أن عق فإن ال
هوا ،ع شه ه ولا ت ع مائة ألف ج ي لا تقل ع خ ألف ج امة ال أما  ،لغ

اص  أح الأش اً خاصاً  ا قعاً أو ح ا أو م ون ا ال اء علي ب في حالة الاع
                                                 

ادة ( )٢٨( مات، رق ١١ال عل ة ال ة وتق مات عل ائ ال ة ال اف أن م ن ال  ة  ١٧٥)، القان ل
د ٢٠١٨ ة، الع س ة ال ر (ج)،  ٣٢م، ال ة  ١٤م   .٢٠١٨أغ س

ادة ( )٢٩( ن ال ١٦ال مات، رق )، القان عل ة ال ة وتق مات عل ائ ال ة ال اف ة  ١٧٥أن م ل
 م.٢٠١٨
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اصة ارة ال ة لا تقل ع  ،الاع ة ال م ن العق ة ح ت ی العق فإنه ی ت
ة أشه امة ،س ي لا تقل ع والغ ه أو  ال ي ألف ج اوز مائ ه ولا ت مائة ألف ج

  .إح هات العق
  :تاسعاً: الاعتداء علي تصميم موقع

قع  ام م ه أو إخفاء أو تغ ت اء أو ت ل أو إ ة إتلاف أو تع تع ج
غ ح عي  أة أو ش  ة أو م س ة أو م ة  ،خاص  مات ة معل ج

ع ها ال ة لا تقل ع ثلاثة أشه عاق عل ال م امة لا تقل ع  ،ال  غ و
ه ه ،ع ألف ج اوز مائة ألف ج إح هات العق ،ولا ت   .أو 

بيع أو جلب أو حيازة الأجهزة أو المعدات أو البرامج المصممة بدون  :عاشراً 
  :تصريح أو مسوغا قانونيا

از ازة أو إح ل في ح ة ت ه ال اد أو  ه ع أو اس ع أو ت أو جل أو ب
رة ة أو ال امج ال ات أو الأدوات أو ال ع ة أو ال اول الأجه ی أو ت ل  ،ت

ون  اثلة ب انات م ز أو أ ب م ور أو ال ال اصة  اب ال ات والأك ف م ال م اس
ن غاً قان ل م الات أو ل  ل مي للات هاز الق ح م ال   اً.ت

ائ  اب أ م ال ل إرت ه اب أو ت امها في ارت ض اس غ ان ذل  إذا 
ة مات عل ل م  ،ال ة أو لل ت ة ال امها إخفاء آثار ال ف م اس ان اله أو 

ة ت ال صل إلي م ه في ال ي م ال أن ت ة ال ق ة ال ائ  ،الأدلة ال
الة ه ال اني في ه عاق ال ة لا تقل ع س و ائة  ،ال م امة لا تقل ثلاث غ و

ه م  ائة ألف ج اوز خ ه ولا ت   .ألف ج
  :الحادي عشر: الاعتداء علي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك

ون وجه ح  اء ب ة للاع مات عل ة ال ام ال اس م  ق ة  ه ال اني في ه ال
اقات ال انات  فع علي أرقام أو ب مات أو غ ذل م أدوات ال ك وال

وني ة لا تقل ع ثلاثة  ،الإل ال م ة  ه ال ع ال علي ه عاق ال و
إح  ه أو  ن ألف ج اوز خ ه ولا ت امة لا تقل ع ثلاث ألف ج غ أشه و

  .هات العق
ل علي أم  اء ه ال ا الاع ض م ه ان الغ ة أما إذا  ال الغ فإن العق

د ة أشه ،تُ ة لا تقل ع س ال م الة  ه ال اني في ه امة لا تقل  عاق ال غ و
إح هات العق ه أو  اوز مائة ألف ج ه ولا ت أما إذا  .ع خ ألف ج

ال فإن العق مات أو الأم ه علي تل ال ه أو لغ ف لاء ل اني إلي الاس صل ال ة ت
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ة لا تقل ع س اوز  ،ت إلي ال م ه ولا ت امة لا تقل ع مائة ألف ج غ و
إح هات العق ه أو  ي ألف ج   .مائ

  :إنشاء موقع أو حساب لتسهيل ارتكاب الجرائم المعلوماتية :الثاني عشر
اً خاصاً ع ا قعاً أو ح اء م إن اص  ام أح الأش ة في  ه ال لي ه لي ت

ة مات عل ة ال ة  ،ال مات عل ائ ال ة م ال اب ج ل ارت ه اب أو ت ض ارت غ
ن  ها القان عاق عل ي  ة لا تقل ع س  ،ال الة ال م ه ال ة في ه ن العق وت

ه امة لا تقل ع مائة ألف ج غ إح هات  ،و ه أو  ائة ألف ج ولا ت علي ثلاث
  .العق

  الثالث المطلب
  سمات الجريمة والمجرم المعلوماتي

   :مقدمة
عة ة  مات عل ة ال ع ال ة خاصة ت ن ائ  ،قان ها م ال ها ع غ ت

ة قل ائ  ،ال ال ة إذا ما قارناها  ة غ عاد ص ل أص ت خ ة ل ون
ة قل ة م  ال ن علي درجة عال م القائ بها  ا أن ال نا إلي  ،العلك ع وه ما ی

ة مات عل ائ ال ي ت بها ال ات ال ف علي ال ع اف في  ،ال ي ت ات ال ا ال و
ماتي عل م ال الي ،ال اوله علي ال ال   :وه ما ن

  :سمات الجريمة المعلوماتية :اولاً 
افها - ١ ة اك  :صع

افها ها واك ة تعق ع ائ  ه ال ك خلفها فإذا  ،ت ه ة ت قل ائ ال ان ال
ة فهي ت علي تغ  ،أثارا خاصة مات عل ة ال ار ال ف في إ فإن ذل غ م

نة في  لات ال ل إلي ال خ ا م خلال ال ئ ا أو ج ل انات  ح ال یل أو م أو تع
اس الآلي ة ال عل  ،ذاك ةالأم ال  ع فه ال افها ت ة اك ان  .)٣٠(إم

ه ن  م ق ل ال  ي للع اء والإتقان الف ال ون  اة ی عة  ،فال ال وال ی 
ة اء  ،الف ن بها أث م ق ي  وعة ال ن م إخفاء الأفعال غ ال ل فإنه ی ول

ة ون سائل الإل ه ال له له غ ئي في  ،ت لاع غ ال ن في ذل ال م و
ب ات أو ال ة الال ون انات م خلالهاات الإل ل ال   .)٣١(ي ی ت

                                                 
مات في  )٣٠( عل ة ال ال تق ة في م اة ال اء علي ال ، وسائل الاع ا أح ی إب د. ش ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال داني وال ن ال ة  ،١القان  .١٠٤ص م،٢٠٠٥س
جع ساب ص  د. )٣١( ة، م مات عل ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال ام ف رس  .١٦ه
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ة مات عل ائ ال ة ع ال اج ر علي الأدلة ال ة الع ا ی م صع لة  ،وم سه
ل في زم ق ،إخفائها ل ي  ،ح  م ال ع أن  الأدلة ال اني  فال

اً،  لا  ها في زم ق ج م ه أو ی ة ض ن قائ ف ت ات م  ل ت ال
ة ة ،ال مات عل ة ال ه في إخفاء ال ى عل اع ال ع   ،ل 

ائ ه ال زته ع ه ن  ي ت اعه ع تق الأدلة ال جع ذل إلي  ،ام وق ی
ة له ال اد  عامل الاق ة ال ار ح ق ه في اس ب  ،رغ ه في إخفاء الأسل أو رغ

ةال ار  ه ال ى لا تعل ،ت   .)٣٢(للآخ ل
ائ - ٢ ل ال د أث ماد ل م وج  :ع

ئي ك أث خارجي وم ائ لا ی ع م ال ا ال ه  ،ه لاح ل خفى لا  فهي ت 
ه ى عل فة  ،ال ع ة وال ن لها  ال ك ال ل ل علي ح ال ع اني  ا أن ال

ع بها ي ی عل م إث ،ال ا  قلم ق ال فه اتها وفقاً لل ات ت ة في الإث
ات ع ارة ،)٣٣(ال ات ال ل ائ علي ع ال ة "  مات عل ائ ال علقة  ،فال ائ ال وال

افة ات ال ل ان  ،ع لها ج ن م ة " ق  ون مة الإل ال ال أع عقلة  ائ ال وال
ة  اناتمع ة لل ة الآل عال ال عل    .)٣٤(ت
ل ال م ة لل ع عة ال ة لها  ال ال ل  ل ع معه إقامة ال ا ق 

ة مات عل ة ال ه ال ة  ا ،وقع عل ون ات الإل ل ت علي الع ي ت ائ ال أن ال
ف عها علي ال ض ي تع في م ة، وال اد ال ات ،والأك وال  ،والأرقام ،وال

ع معه  وني  اةالإل ل م خلالها علي ال ة  ئ لف ورائها أدلة م   .أن ت
ائ - ٣ اق تل ال اع ن  :ات

ة " مات عل ائ ال ةل علي ال ائ غ و ول" أو ج ة لل ائ عاب ن  ،ج فق ت
ة شاملة لأك م دولة مات عل ة ال ة  ،ال ون الات الإل ة الات ان ع إم ح ت

قل ة ال دلاف ال اق م ي ت في ن ة م  ،ة ال مات عل ة ال وتع ال
ود ة لل ائ العاب   .ال

                                                 
ت  )٣٢( ماتي، ال عل ال ال ال ائ الأخ في م ت وال ائ ال نة، ج ى أم ح د. ز

ة  ة، س ة الع ه ائي، دار ال ن ال ة للقان ة ال ادس لل  .٤٧٦م ص١٩٩٥ال
)٣٣( ، ام رس جع ساب د. ه مات، م عل ة ال ا تق ات وم ن العق  .١٦قان

)34(  Manfred Mohrenschlager Compouter crimes and other crimes against 
information technology in Germany Rev.Inter.De.Pen.1993.p351.  
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ابها ل فق لة ارت ه اً،  ف ال ولي أ ولة بل وعلي ال ال ود ال داخل ح
ج اتفاق ب ا ى الآن لا ی ائوح ه ال م عام له ول علي مفه م  ،)٣٥(ل جع ذل لع و

ان اس ب ق لفة ال ول ال ة لل ائ اءات ال ال  ،الإج عل  ا ی خاصة 
ائ ه ال ق في ه ة ع   ،وال ون الات الإل ع الات ل ت وه ما ی

ل علي تل ال  ل ق لإقامة ال ات ال نسل ال الإن ت في م ي ت   .)٣٦(ائ ال
اصة  ها و ا ب عات  لاف ال لها للأدلة ولاش أن اخ و ق عل  ا ی

ها اجه اءات اللازمة ل اذ الإج ق ات ي ق تع لات ال ی م ال ر الع ه د ل  ،ی
ة  ائ ص الإج ار ال ها ت في إ ائ وض ه ال اءات ال ع ه ازال إج ف

ة ان العقاب ها الق ي ت عل ة ال قل ه ال م  ،ال ت عل الأم ال س
د أماك  ع ي ت ع وال ان ال ة ذات ال ائ ال ه ال ة ل ه ال لات  ال

ة اح ولة ال ابها داخل ال ة  ،ارت ول ع ش ی م ال ل الع اقها ل أوق  ن
ن ة لها ،الإن ال ع الأدلة  اءات ج اذ إج ل ات عاً ل ر ت ع م أو ق تل ،ف  ع

ه الإ ة به و اءاتال  .)٣٧(ج
  :سمات الجاني :ثانيا

ي  ماتي، وال عل م ال ي ی بها ال ات ال عة م ال ل م  أن ن
ا ال اجهة ه ها م ف عل ع م اع ال ی م ال ماتي ی  ،ال عل م ال فال

اصة فات ال ع ال اً لفعل  ،ب ت نه م ج ع  ق ذاته لا  امي إلا أنه في ال إج
ة ع العقاب عل ل ت ي ی بها ،ی ات ال ع ال ض ل ع ف ن ه  ،وس ي ت وال

ی قل م ال ه م ال    :في الغال ع غ
ب: - ١ اس ال ال ة في م م ذو مهارات عال  م

هارات ع  ماتي ی عل م ال ب ال اس ة ال أن ة  ة ودرا ة عال وق ت في  ،تق
ا ی م الق اس الآليع ائ ال ن س ج ت م لا ی داً م ال   .ا أنّ ع

                                                 
جع ساب ص )٣٥( ة، م مات عل ائ ال   .٨د. رامي القاضي، ال
ة د. ع الله  )٣٦( ة الع ه اس الألي، دار ال نة في ال مات ال عل قة ال د، س ح م

ة  ة س ان عة ال ة، ال ، القاه اعة وال   .٢٦٢، ص٢٠٠٦لل
عة  )٣٧( ة، ال ة الع ه ، دار ال ن الإن علقة  ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال غ ل ال د. ج

ة ال   .٤م، ص ١٩٩٨الاولي، س
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ع  أ ن ن له أ صلة  ائ دون أن  ع م ال ا ال ن في ه أ أنه ی
ة الأُخ  قل ائ ال ة ،م ال مات عل ائ ال ت ال م ال ی ا ی أن ال ه  ،م

ع م الإج  ا ال م في الغال م في ه   .امم
ام - ٢ د الي الإج  :الع

ائ في  اب ال دون إلي ارت ع ه  ون م د، فال الع ماتي  عل م ال ی ال
ه  ي أدت إلي تق ه أو ال ف عل ع د إلي ال ي ق ت ات ال غ ت ل ال ال ال م

ة اك ها ،لل م ة لإخفاء الأدلة أو ت ح ال د إلي م د ذل إلي الع   .و
ماتيی - ٣ عل م ال فة  ال ع اء العقلي وال  :ال

ه ائ ف ج ة في ت ة  ا اح ع  ماتي ی عل م ال ه  ،ال ت ه ح أنه ی
قة ل ال م ال اس الآلي الأم ال ی ائ ع  ال  ،وال ،ال

ال ا ال ة في ه ا ي  ،والاح ات ال غل علي الع ع ال ى  أها ل أن
اس ة ال ة أن ا ن ل ك ،ال ارة ،ا في حالة ال ات ال س  ،وال

ة. ات الع س   وال
ع - ٤  :م مع ال

ه ائ ف ج ف في ت أ إلي الع م غ ع فه لا یل ماتي م عل م ال ح  ،ال
ع ه علي ال في ال اع ا  اء م ر  م ال ق ع  خل فه م ،ی ال لا ی

ه اء مع ال  ة ،في ع قل ائ ال م في ال   .)٣٨(لاف ال
هارة - ٥   :ال

ة مات عل ة ال ف ال ل ت هارة ،ی راً م ال اني ع  ،ق ها ال ي ق  وال
ال ا ال ة في ه راسة ال ال  ، ال ة في م ة ال أو ع  ال

اس الآلي فاعل مع الآخأو  ،ال ة ،د ال ه ل قاع اقع  وه ه ال وه ما أث
لي هارة اللازمة  ،الع ا ال لق ة ل ی مات عل مي ال ح م ح ت أن جان م أن

ام ع م الإج ا ال اب ه   .لإرت
فة - ٦ ع   :ال

ه املاً ل راً  ن ت ع أن ُ ماتي  عل م ال جع ذل إلي أن  ،ال و
ع ال اس الآلي، فالفاعل  ام ال ة ه ن مات عل ة ال ه ال ارس  ح ال ت

ة. ف ال ل ت اثلة وذل ق ة م ه علي أن   أن  ج
                                                 

، صد.  )٣٨( جع ساب ة، م ون مات الال عل ة لل ائ ة ال ا ، ال   .١٤٨محمد ع الله قاس
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لة - ٧ س   :ال
ماتي عل م ال مها ال ي  لة ال س ة  ،ال ن في الغال وسائل  ق ت

ها ل عل ام ،وسهلة ال ان ال صاً إذا  ائعة خ ة ال ه م الأن ل  ع  ،ال 
ر م  ة وعلي ق سائل معق ه ال ن ه فة ف أل ة غ ال ام م الأن ان ال أما إذا 

ة ع   .ال
ة - ٨ ل   :ال

مات  عل اجهة ال ة في م اش ة أو غ م اش ة م ة سل مات عل مي ال ن ل ق 
ة ل ال اصة ،م ة ال ف ة في ال ل ه ال ل ه ام ال  وق ت ل إلي ال خ ال

مات عل اس  ، علي ال ل إلي ال خ اني في ال اً ح لل ة أ ل ن ال أو ق ت
عاملات اء ال ة ،الآلي وج ة أو غ ش ن ش ة  ،وق ت قة شف ا في حالة س

. اصة  آخ ل ال خ   ال
اع - ٩   :ال

م عل م ال ه ال عى إل ف ال  اع ه اله ه  ،اتيال ی م ه العة الع و
ائ اد ،ال ح ال ق ال ابها ه ت اع الأول وراء ارت نا أن ال ع  ،وج إلا أنه لا 

اع الاوح اء  ،ه ال ي أو إف غلال ال ائ الاس ه ال ف م ه ن اله فق 
ة ة أو الع اد ار الاق   ....إلخ.الأس

  المبحث الأول
  ي الرقميمفهوم الدليل الجنائ

ل ع أهل اللغة ل   :ال
أنه ل  ل ف أهل اللغة ال ش" ع اشف ،ال ه الإرشاد ،أو ال ل  ،وما ی  وما 

ع علي أدلة ،ه ل ،)٣٩("و ل ال ق  ني  لاح القان ي " أما في الاص لة ال س ال
هاع بها ال ي ی قة ال ل لل ص ةقاضي لل م ات أك ع ع الإث م  " و

اع اللا ة والق ض ة وال ل اءات ال عة الإج ل "م ل  ل قائ ال ف ال زمة ل
الة ق الع   ".وت

أنه ل  ل ع ال ف ال ة" وع ة في الق ألة مع ات أو نفى م ف في إث  ،كل ما 
إدانة ال ا  اش الا م ل ات ل ما ی "أو  ادا إلي ال ه اس ئ فه .)٤٠(ه أو ت  وع

                                                 
ة  )٣٩( عة الأولي، س اب، ال في، دار ال ع الفل ا، ال ل صل   ٢٣م، ص١٩٧٠د. ج

)40(  Charless R.Swanson, Neil Chamelin and Leonard Territo, Criminal 
Investigation (7th, ed.) London: Graw Hill, 2000, p.658.  
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أنه ون  ع بها القاضي" آخ ي  لة ال س ها ال ي ی قة ال ل الي ال ص ، )٤١("لل
أنه ع الأخ  فه ال ا ع اءاً علي " ك ل ب ل أو ل ت أن واقعة ح اع  ة الإق ل ع

ة أ ة ماض د واقعة ماد ل أو وج ة أو تق واقعة أو وقائعح اً ، )٤٢("و حاض وأخ
ف ل عُ ل ة إقا" أنه ال ة ذات أه قة واق ة علي ح ات ال ل ل ل ال ل مة ال

دها القان  ي ح ق ال ال ة وذل  ن عها لها"قان ي أخ اع ال   .)٤٣(ن وفقاً للق
فات الفقها م م تع ا علي ما تق أنه "وتأس فه  ا أن نع ل  ل كل ما  ء لل

مات ه م معل ل عل عانة بها في ،ال ق  و الاس احل ال حلة م م أ م
ا هاأو ال اقعة أو نف ة ال ات ص ة لإث    ."ك

ل  ي م خلال ال ق ائي ال ل ال ل ا ال تع ال اول في ه ف ن وس
 : ال   ال

ل الأول ي :ال ق ائي ال ل ال ل   .تع ال
ائي ات ال ي في الإث ق ائي ال ل ال ل ة ال اني: أه ل ال   .ال

  المطلب الأول
  تعريف الدليل الجنائي الرقمي

ة  ق لح ال ائي ( )Digittal(أصل م ي ال ق ام ال ام ال د الي اس ) ٠،١ع
انات  ل بها ال ي ت غة ال ها(وهى ال ز وغ وف ورم ال وح اس  )أش داخل ال

ف وضع الاغلاق ( ،الآلي ل ال ل رق ( ،)offح  ل١و غ  ،)(on ) وضع ال
ق ( ف ال ع   .)٤٤()Byte) بـ(١أو ( ،)٠و

                                                 
عة  )٤١( ة، ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س د. أح ف

ة  ة، س ان   .٤١٨م ص ٢٠٠٦ال
ة دار  )٤٢( لات ال ع ث ال ة، وفقا لأح ائ اءات ال ن الإج ح قان ى، ش د ن ح د. م

ة، القاه  ة الع ه ة ال   .٤١٧م، ص ٢٠١٩ة س
عة  )٤٣( اته العامة دراسة مقارنة، م ة ون ادئه الاساس ائي، م ن ال ض، القان ی ع ى ال د. محمد م

ة  ة، س ة، القاه ة الع ه  .٤٥٦م ص ١٩٨١دار ال
اح )٤٤( ة م ال ق الأدلة ال ائي  ات ال ، الاث د، محمد ع س سع اص محمد م  د. ع ال

م  ة للعل عي، جامعة نا الع ة وال ال ائ م الادلة ال ي الاول لعل ت الع ة، ال ة والف ن القان
ة  اض، س ة، ال  .١١م، ص٢٠٠٧الام



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ف ال أنهوق ع ي  ق ل ال ل ة أو " وع ال ال ة لها ق ون مات إل أ معل
ات  اس أو ال ة ال ذة م أجه جة أو مأخ لة أو م ق نة أو م ة م ت ة ث

ها ة وما في ح مات عل ام أجه ،ال اس لها  ل ها وت ع امج  ةو ت أو ب
ة خاصة ج ل ة  ،)٤٥("ت ع ال الأدلة ال ع فق اع ال ا ال ووفقاً له

ة أو م  ون عامات الال سائ أو ال ات أو ال ع ة أو ال جة م الأجه أو ال
اس امج ال ماتي أو م ب عل ام ال   .ال

ة الأدلة ال مات لها ح عل ة ال ق لة ل ات أو م أ وس ة في الإث اد ة ال ائ
ائي ها ،ال ص عل و ال اف ال ة  ، ت ق ال ة ال ته م وه ما أك

وني  لها أن ال الإل سائل  E-MAIL( electronic mail(ق ادل ال لة ل ه وس
ت أو ة  ة م أجه ون ة الال ن الأجه م ی  اص ال ة ب الاش ون  الال

ها لة أو غ اتف م   .ه
سلها أو  ه في وق معاص لا رسالها م مُ سل ال سائل الي ال ل ال ص ت ب

ة هة وج ة  ،ع ب ول مات ال عل ة ال ن(ع  ش اعة  )الان لة  ان وس أًا 
سالة ان تلقي ال ها في م ج م ات أو  ،م سائل علي م ه ال ل ه اءً اش وس

فقةملف ة  .أم لا attachments ات م ول ات ال ة والاتفا ان ال ولق أجازت الق
ل اب والق ي الا لاص واقع وني –للقاضي اس عاق الإل م واقع  –في حالة ال

ة ون سائل الال غة  ال ن مف هادون حاجة لأن ت ف قعة م  اً في ورقة م    .)٤٦(اب
ع الفقهاء ال ف  أنهلوق ع ي  ق ائي ال ل ال  له أساساً في " ل ال ل ال

اضي ة ،العال الاف د ال ق ة  ،و ق عانة ب س علي الاس ء ال وه ذل ال
مات عل ة لل ق ة ال عال ضع ب  ،ال اع قاضى ال د إلي إق اب وال ی ت ارت
" ن ة الإن   .)٤٧(ش ما ل

ل  ل ع ال ف ال قك ع أنهال اس الآلي " ي  ة ال نة في أجه انات ال ال
قاتها ة أو ت  ،ومل ع ج ف وق ي  أن ت ال ال ات الات لة ع ش ق أو ال

                                                 
ادة ( )٤٥( ام العامة ال مات، ١الاح عل ة ال ة وتق مات عل ائ ال ة ال اف أن م ن ال  )، القان

ة  ١٧٥رق  د م، ال ٢٠١٨ل ة، الع س ر (ج)،  ٣٢ة ال ة  ١٤م  .٢٠١٨أغ س
ع رق  )٤٦( ة  ١٧٦٨٩ال ة  –ق ٨٩ل   م.١٠/٣/٢٠٢٠جل
ة ) ٤٧( رة، س ي، الاس ة، دار الف الع مات عل ائ ال ، ال ا وح إب   .١٧٧، ص٢٠١٩د. خال م
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ر" ة وال اني أو ال ة وال د علاقة ب ال اذ ،)٤٨(وج ف الأس  وع
)Eoghan Caseyأنه ي  ق ل ال ل ي  ) ال ة ال ق انات ال ات "كافة ال م في إث ت

ة ت ة ال اني ،ال ة وال ضح العلاقة ب ال ة  ،أو ت ج علاقة ب ال أو ت
ور"   .)٤٩(وال

وة الإن م الي ن ق ي ال ق الأم ف ال أنهوع ي  ق ل ال ل ة ال  ل العل
اس " ا  ت ال ها رق اسلها وت ادها وت انات  إع ة ب م تأدب ة مه
أنه وذه جان آخ م الفقهاء ،)٥٠("ما ي  ق ل ال ل ل ال " إلي تع ال ل ال

اس الألي ات وأدوات ال ة ومع اس ة ال مات عل ة ال ام ة ال ال اس أو  ،ب
ة ة وف ن اءات قان الات م خلال إج ات الات اء، ش ها للق لها  ،ی تق ل ع ت

ها  ا أو تف ةعل ص م ل ن ال ،في ش ر وأش مات أو ص ع ،أو رس ات وق  لإث
ة  ها"ال اءة أو الإدانة ف ق ال   .)٥١(ول

أنه ي  ق ل ال ل ف ال ا عُ ن في " ك اس الآلي و ة ال ذ م أجه أخ ل ال ل ال
ة ائ ه ة أو  ا ات مغ الات أو ن ل م ام  ش اس لها  ل ها وت ع م ت

امج  ا خاصةب ج ل قات وت ه في ش ،وت ة أو ل ت لات ص ر أو ت ل ص
ة ئ ي ،)٥٢("م ق ل ال ل ة  ،وعلي ذل فال اد مة م الأدلة ال ق حلة م ما ه إلا م

سة ل عانة  ،ال ان م خلال الاس ة للإن اس ال إح ال ي  إدراكها  ال
ة ة م ه العل م أجه   .ع ما ی

                                                 
مها ودوره )٤٨( ة، مفه ق ة ال ائ ، الأدلة ال راسات د. محمد أم ال ة لل لة الع ات، ال ا في الإث

ل  ، م ر ة وال د ١٧الأم ل ٣٣، الع   .٥٦م ص٢٠١٢، أب
)49(  Eoghan Casey, Digital Evidence and Computer Crime, London: Academic 

Press, 2000, p.260.  
اعة وال )٥٠( ة لل ة الع ه ي، دار ال ق ل ال ل ، ال ن ة د. ع محمد ب ی ة، س م، ٢٠٠٨، القاه

  .٢٥ص 
اح ) ٥١( ة م ال ق الأدلة ال ائي  ات ال ، الإث غلي، د. محمد ع س سع اص محمد ف د. ع ال

، ص جع ساب ة مقارنة م ة، دراسة ت ة والف ن   .١٣القان
اقي  )٥٢( ن الع ن في القان ائ الإن ات في ج ر علي محمد، الإث زان ن راه، د. س قارن، رسالة د ال

رة، ق جامعة ال ق ة ال ة  كل   .٥م، ص٢٠١٥س
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ةو  ق ر الأدلة ال ب م اس ها ال ة وم ة العال ق لف ع  ،وسائل ال فهي لا ت
ة راث ة ال ات أو ال ة وال ع  ،)٥٣(D.N.A آثار الأسل أنها ن ه الأدلة  وت ه

ات هلها  ،م م وسائل الإث ة ما ی ن اصفات القان ة وال ائ العل ولها م ال
إضا م  ق اعل ة لأن ی ة فة ج ائ ع علي  ،)٥٤(الأدلة ال ي  ق ائي ال ل ال ل فال

ة  ات الآل اس ة ال نة في أجه ة ال اب انات ال مات وال عل افة ال ام  اس
قاتها   .ومل

ال ات الات ة ت  ،وش ة وعل ن اءات قان إج ها  ل عل  أن ی ال
انات ح تل ال امها  ،سلامة ووض ق   اس احل ال حلة م م في أ م
اقعة ات ال ة لإث اك ه ،أو ال ى عل اني أو ال ة وال ات العلاقة ب ال   .أو إث

: قل ل ال ل ي ع ال ق ائي ال ل ال ل ات ال   م
ي ل عل ي دل ق ل ال ل    :ال

ق وال  ل ال م خ ال ي ت ي للأسال ال ئ ك ال قائع فالعل ه ال
ة ،م الأدلة ا ارة ع دوائ مغ ه الأدلة  سة ،فه ة غ مل ائ ه ات  ولا  ،ون

ان ة للإن اس ال ال جل العاد  ها ال ر ئ  ،ی ي ت اقعة ال ي ه ال ق ل ال ل فال
ة ع ج ي ،ع وق اها عل ه  ،وهى واقعة م ي ش ى عل ي ه م ق فالعال ال

ق ون  وه ما ،ال اه ب ف علي ف ع ه او ال لاع عل ة أنه لا  الا اص ه 
ة ی ة ال ة العل ق ات  ،أسال ال لال وسل ج علي رجال ال والاس ا ی

ة ة أس عل ق وا ع ال ع الادلة ال ق أن ی ه م  ،ال ة ت ووسائل تق
ة ا ح ال اء م ةب مات عل  .)٥٥(ل

ل ةال ق ه ال ع م ب ي نا ق   :ل ال
ل العاد ل لف ع ال ي  ق ل ال ل ل  ،ال ة في ش ق ة ال ج في ب فه ی

ب ( اس ل ال ي ت ة ال ل ع ال ة تعاملها مع الق ان ها في ام ل  ة ت ات رق ن
ها ن عل ة حال  را هائلاً  ،)علي أ ها ت ع ر  ة ت ه ال ن و أن  ،فه ت

د ر وال ا ال ة له ای ي  ،الأدلة م ة ال افقاً مع ال ن م وعلي ذل  أن 
ها دها  ، ف ان وج ها وم لها وح ة في ش ل ل إلي درجة ال ة ت ق فالأدلة ال
   .غ مع

                                                 
)53(  Eoghan Casey, Digital Evidence Op. Cit p.,5.  

، ص )٥٤( جع ساب ة، م ق ة ال ائ ، الأدلة ال   .٢١د. محمد أم ال
جع ساب ص  )٥٥( ي، م ق ل ال ل ، ال ن  .٤٢د. ع محمد ب ی
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ه ي خارج ب ق ل ال ل د لل أنه لا وج ل  ا الق اً علي ما س  ا  ،وتأس وان
ة  ق ة ال أ بها وهى ال ي ن ة ال ل أو  م ال ة  ،أن  ون

خ ة لل ة م ح القابل قل ع بها فإنها ت ع الادلة ال ي ت اصة ال عة ال  ،لل
ة ة العل قة للأصل ولها نف ال ا ة م ق ة ال ائ خ للأدلة ال اج ن  ، اس

اف في الأ قلوه مالا ی لها ال   .دلة 
لف ه الأدلة م الفق أو الع بها أو ال ف ه انة ل ل ض ل  ،وه ما  و

ها م خلال  یلها أو تغ ه الادلة ق ت اتلافها أو تع ان ه ف علي ما اذا  ع  ال
امج قات و ة م ت ی ات ال ق ام ال الأصل ع  اس ها    . )٥٦(مقارن

ل  ل ةال ال ع ي ق ی أش ق ائي ال    :ال
افة  ي شاملة  ق ل ال ل ارة ال لفة ح أن  ال م ي ق ی أش ق ل ال ل ال

اولها ي  ت ة ال ق انات ال ة  ،ال ه م خلال ت را فادة م وه ما  الاس
ف ة علي ال ال  م مع ال ل  انات ت ه ال ة وه انيب ال  ،ة ال

ل ل ر ال وءة م خلال ض م انات غ مق ن ب ة ع  ،فق  ا ا في حالة ال
ادم ات أو ال ة  ،ال عال ام ال ة ب قة مع ان وث ا ل  ما  لا مفه وق ی ش

ارات ة لل ة  ،الآل ة أو مع ة أو م رة ثاب ي ق ی ص ق ائي ال ل ال ل ا أن ال
ام ال نة فيب ن م ئي أو ت عي ال  .)٥٧(email ل ال

ه ل م ي لا  ال ق ائي ال ل ال ل   :ال
ة ق ة ال ائ ل م الأدلة ال انات أو  ،ع ال ف ال ما ی ح فع

ان  ي  احة ال ة أخ فال دادها م ب فإنه  اس اس مات م علي ال عل ال
انات وتل ال ه ال غلها ه دةت ج احة وم مات مازال م ه  ،عل فإذا ل ی شغل ه

قات  امج أو ت ف ع  ب داد ما ح انات أخ فإنه  اس احة ب ال
ل ة ل ه ،م ل م جاعه في حالة ال ي  اس ق ائي ال ل ال ل م  فال

ها  ي ت إزال لفات ال افة ال داد  اها اس ق ات   م اس الآلي. خلال ب   م ال
ها ع م جاعها  ل  اس ع إتلافها ،و ع  ،وصلاحها  هارها  و

قة للأصل ،)٥٨(إخفائها ا ة م ق ة ال ائ خ م الأدلة ال اج ن ولها ذات  ، اس
ة ت ة ال ة وال ة العل ة ،ال قل اف في الأدلة ال   .وه ما لا ی

                                                 
جع ساب ص د. ع محمد ب )٥٦( ي، م ق ل ال ل ، ال ن  .٤٢ ی
ة  )٥٧( ادة العامة ل ائي، ال ات ال ة في الإث ق ة الأدلة ال ي، أه ق ل ال د. ناص ب محمد ب م

ة  ة، س ث ال ارقة، م   .٥٦م، ص٢٠١٢ال
، دار  )٥٨( ن ائ الإن اجهة ج ة في م ائ اسة ال ، ال ة، د. ح ب سع الغاف ة الع ه ال

ة  ة، س  .٥٣٢م، ص ٢٠٠٩القاه
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ا ل ال ل د ال م الأخ ی ة العل اع ي  ق  :ئي ال
ل ل م الأخ  ال العل قة  ي له علاقة وث ق ائي ال ورها علي  ،ال اع ب ي ت وال

ة ق لاص الأدلة ال م اس ه العل ل ه مات  ،وت عل م ال ي تق اس ال م ال عل
قة ة ال ج ل   .ال

م م  ي م شأنها أن تق ة ال ائ م الأدلة ال ل عل ل الأدلة و ل ا ل را عل
ة ق ة ال ائ ة .ال ج ل عارف ال ي في ال ب ال ل ل ال ل م ال اه عل  ،ا ت

ي ق ل ال ل لاص ال ة لاس ق العل م  ت  ،و ال ه العل وع  ه
ه ق  ث ل وم ات أنه أص ي لإث ق ائي ال ل ال ل ق ،ال لة الأدلة ال قع ض سل مة و

ع  ة ،في ال ق ء م الأدلة ال ل ج ی  ي ،وت ق قات ،ال ال ر ،وال  ،وال
ات   .)٥٩(والأص

ة ة الهام ق   ــ :دور الأدلة ال
علقة  مات ال عل لاص ال ح ی م خلاله اس ي ال ق ائي ال ل ال ل ال

م ة وال ة ا ،ال ق ة ال ائ نا فإن الأدلة ال ا ذ ها أو الع بهاو ي ت م  ،ل
ل اً ل عها خ امج خاصة ت ت ام ب اس عادتها  ة  ، اس ق ا الأدلة ال وأخ

ة ي ت الع بها الهام ة أو ال م الأدلة ال فهي  ،تلع دورا هاما في إعادة ت
ة م الأدلة ال ل ة ال ق ة ال ائ ق في الأدلة ال ل أوجه ال  .ةت

ل ل ع ال ة علي ن ق ة ال ائ اء الأدلة ال قف ب اس ،و ع ال ة  ،ون وأن
ل غ ة ،ال الفة أو ال ة  ،وم خلال إصلاح الأدلة ال ق الأدلة ال ها  ور

ة اء ،ال د إلي إعادة ب ا ی ة م ة الهام ق اتها م خلال الأدلة ال  وس ثغ
ي ق ة ال ح ال   .)٦٠(م

  ب الثانيالمطل
  أهمية الدليل الجنائي الرقمي في الإثبات
ها اقعة أو نف ات ال جه عام في إث ة ب ائ اه الأدلة ال قها   ،ت فع 

اءة ة ،الإدانة أو ال ق ة وتع الأدلة ال ائ ع م الأدلة ال ها  ،ن ع ها ت  ول
                                                 

ة  )٥٩( ائي دراسة وف الأن ات ال ة في الإث ق ة الأدلة ال ي، أه ق ل ال د. ناص ب محمد ب م
جع ساب ص ة، م د ع   .٣٣ال

ة، )٦٠( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ح ال د سلامة، م ة  د. سع أح م قة الأولي، س ال
  .٢٦٥م، ص٢٠٠٧
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ها ع الأدلة ي ت اصة ال عار  ال ة ال قل هاال ل  ،ف عل ل د ال ان وج م ح م
ة له اح ائ ال عه والع ة اللازمة ل ق اءات ال ه وج ي ت ة ال   .وال

ة أدخل ت اض لة ال ات القل ود وعلي م ال ة م اس ة ب ات 
مات و  ات عال م يال ق ائي ال ل ال ل م  ،)٦١(لى أدوات ال ان في ی ل فإن ما  ل
ام الا و ه ی ل ی ت ل ة ت ل ة  ام ع ق ل وسائل ال ف ل تلقائي  الآن 
ة ی ر علي  ،ال ا أن ال ة  ی ة الع ات ال ح ل نع في حاجة الي س

وراً  ع ض و ل  ل ی ه الأدلة  لاص ه   .)٦٢(اس
ة  مات عل ائ ال ضع ال ها م ي ی لات ال ل أح ال ل تها ولاش أن ال ي ف ال

ع الات ع  رة الات لة م  ،ث الأدلة ال ائ  ه ال ات ه ة إث ع عل  ي ت وال
ائي ات ال ار الإث ة في إ ون سائل الإل ائي  ،ال ل ال ل ة ال ه أه ا ت وم ه

ي ق ة ،ال ها ال ي تقع ف ة ال ق ة ال ال ت  ة  ،فه ی ق ة ال ع علي ال و
ائيال ات ال ة في الإث ی ة ج اه عله  ه وت   .ي ت

ة قل ة فالأدلة ال مات عل ائ ال عة ال لأم مع  اد علي  ،لا ت عل الاع ا  م
ائ اجهة تل ال اً ل اً ح ة أم ق ة ال ائ ول  ،الأدلة ال وه ما جعل ال م ال

ال ا ال ي في ه ع ال العل ل علي ا ،ت اع وتع ة ت ی ة ج ار وسائل عل ب
ضها ائ وزالة غ ف ال ائي في  ،في  ي ال ق ل ال ل ام ال ة اس ز أه وت

ائ ه ال ات ه ة ع إث ة عاج قل ما تقف الأدلة ال ات ع    ،الإث
عامل معه ساً  ال اً م ك أث ة لا ت ث وسائل م م و اني   ،فال

م ر مع ع م ه امي ال ب الإج ار  ،)٦٣(الأسل ة في إ ائ ان الأدلة ال وذا 
اءة د الإدانة أو ال ي ت ة هي ال قل ائ ال ة هي أه  ،ال ق ة ال ائ فإن الأدلة ال

ة مات عل ائ ال اءة خاصة في ال ه الإدانة أو ال ي ت ات ال   . أدلة الإث

                                                 
)61(  ewa huebner et al, computer forensics- past,present and future, 8 INFO, 

Security technical, 2007.p32. 
)62(  of the costs of digital forenssic investigations,see tylre moore,the economies 

of digital forensies, fifth workshop on the econ-of info.see.(june 26, 2006, 
available at http//weis,2006.econinfosec.org/ docs/ 14 .  

ات  )٦٣( ة الإث ار ن ة فى إ ون سائل الإل لة م ال دة، الأدلة ال د علي ح د. علي م
ة، م ال ون ات الإل ة للعل ة والأم ن ان القان ل ال ي الأول ح ت العل ائي، ال ث ال

ة  ة، س ة ال ة دبي، الإمارات الع ة ش راسات، أكاد  .٤م، ص٢٠٠٣وال
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٣٣٦٨ 

ة في الاس هاولاش أنَ للقاضي ال ق ع  ق ي  ل م الأدلة ال  ،اد إلي أ دل
ه وحة عل اءًا علي الأدلة ال اع القاضي ب اق ة  ائ ات ال اك ة في ال وعلي  ،فالع

ه  ع ل  ل الأخ ب ه  ال ز م ن)(ذل لا  ه القان ق ة أو  ،مال  أ ب فله الأخ 
ه لاً ل ه دل تاح ال ة ی ز ،)٦٤(ق ل  ة و سائل العل م ال   .للقاضي أن 

وفة م  ائ ل ت مع ة م ال ی اع ج ر أن ه ة وخاصة مع  أهل ال ل  و
ها ع م اد وال ة الأف ا ل و ح ي ت  ،ق عات ال ر ال غ م ق وعلي ال
مات عل ة ال ب وتق اس عامل مع ال لة في تعامله مع  ،ال اء م اجه الق الأدلة ل ی

ة ق ة ال ائ   .ال
ي ق ائي ال ل ال ل لاص ال   :اس

علقة  ت ال ة ال ي م خلال أجه ق ائي ال ل ال ل لاص ال  اس
ة ه ،ال ى عل اني أو ال عة لل ا اءًا ال ب ،س اس فه  ،وذل م خلال ف ال

ه الادلة ل علي ه ر ال  ا ح  ال م ا ،ال علقة ب مات ال عل ل
اني ا  ،ال ع للارت اد وال ل الف ال ة ی ق ل الي الادلة ال ص ا أن ال

اخله ال ل ال  ب ص ال ل ف ف الق ب  اس نات ال انات القائ ب م
ائي ع ال ا ة ذات ال ق   .)٦٥(ال

عل  داد ال ا ع  اس ئ ص ج ا الق فهاو ف ه ي ت ح وه ما  ،مات ال
اقعة ل ال ب م اس الة ض ال قف علي أم هام  لاص  ،ی اس م  ق ومهارة م 

اتها مات دون اتلافها أو الع  عل انات وال ه ال ة  ه ت ة ال ح ال
ها ة عل ت مها  ،والاث ال ي اس انات ال ه ال ب ت اس ل لل ص ال ف الق و

  .انيال
ن ات الان ابئ صف ر وم ل ال او  ،و ات وع صل الي صف و  ال

اني مها ال ي اس ن ال اقع الان وني ورؤوس  ،م الإضافة الي رسائل ال الإل
ان له  اني إن  اء ال فة ش لها وه ما  م مع ق ي ارسلها أو اس ات ال ف ال

اء   .ش
لالإضافة الي ف ال  ص ال ب وه الق اس اد لل ا  ،ء ال  أ

ات م ارة ع ال ع له وه  ن ال ة أو تالفة  ،ف ال ن مع غي الا ت و
                                                 

ع رق  )٦٤( ة  ٢٠٤٩٩ال ة  ٨٧ل ة، جل ائ وائ ال ة، ال ائ   .٩/٧/٢٠٢٠ق
جع ساب ص  )٦٥( ي، م ق ل ال ل ، ال ن   .٨٧د. ع محمد ب ی
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ل وضعفه ل ة ال ع ذل علي ق ة ف شأن ذل  ،ح ی ان تالفة أو مع فإذا 
ل م خلالها ي ال ق ائي ال ل ال ل ة ال قلل م    .ان 

ام الإ ي ف ال ق ائي ال ل ال ل ل الي ال ص غي لل ا س فانه ی ضافة ل
ب اس ماتي لل عل ادلة ،ال ة م ة رق انات في ه ل  ،ح أنه  علي ب و

ه  املة م قام  ة  فا ب ب علي الاح اس رة ال ل ق ي ت ة ال وال ف ذاك
م عل ة ال ه لل ا اني خلال ارت ةال ماتي م أجل  ،)٦٦(ات عل ام ال و ف ال

مات انات ومعل ب م ب اس ه ال ل عل افة ما    . ض 
ة  قات ال امج وال ام ال اس جاعها  ها أو اس ل عل ا  ال ك
ل  انات ت ه ال دادها ما دام ه قة اس ها  ن عل ة شاكلة  أن ت علي أ

مات ة معل ة ،ةج ق ل علي الادلة ال ا م اجل ال قات  و اخ  ف مل
ب اس اجها م ال ي ت اس ات ال ف ف ب ال ي ت عة ال ا ال ب  اس  ،ال

فة ما  ق م مع عة وه ما  جهات ال ا جات ال داد م اس م  امج تق اك ب فه
ه اع اني    .قام ال

فات حة ال ا ف ل يو ا ق ائي ال ل ال ل لاص ال ح ان  ،ح لاس
اد  ح وم ث  الاع فات حة ال ة  ان ی في ل مات عل ائ ال ت ال م

ل ل لاص ال ها في اس ة في الغال الي جان ، )٦٧(عل مات عل ة ال وت ال
ه ى عل اني وال مة ال م ال ق ،مق ف  ع ال ع الادلة ال أ  ة أن ن

ات ال ه م وح ل ما  ه  ال اص  ب ال اس   .ال
ي ق  ع الآثار ال ع  ة ل اض ة الاف ح ال ة م ع ذل ی ف معای ث 

اني خلفها فا  ،ن ال اءات اللازمة لل افة الاج اذ  ة مع ات ف الأن ا ی ب وه
ة ق ة ال ائ مةث ،علي الادلة ال ود ال   . ی ف م

ة مات عل ة ال ال على ال اصة  انات ال ل وحف ال  ،ح ی ت
امه لل ة اس ماتالإضافة الي  ود ال ل م مة م ق ق الإضافة  ،)٦٨(مة ال

                                                 
، ا )٦٦( ن ة ع الان اش ائ ال ، ال ن راه، د. ع محمد ب ی ة، رسلة د ائ ة والاج ض ام ال لاح

ة  ، س ق جامعة ع ش ق ة ال   .١٧م، ص٢٠٠٤كل
ات  )٦٧( ة الإث ار ن ة في إ ون سائل الإل لة م ال دة، الأدلة ال د علي ح د. علي م

جع ساب ائي، م    .١٩ص  ،ال
جع ساب  )٦٨( ة، م ح ال د سلامة، م  .١٤٢صد. سع أح م
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٣٣٧٠ 

مها  ي اس لة وال لفات ال صل الي ال ن لل ات الان عانة  ات الاس ان الي ام
ان ها. ال ي دخل ال اقع ال ه وال   ي في ج

ائي ات ال ها في الاث اد عل ي  الاع ة ال ق ة ال ائ اع الأدلة ال    :أن
ات - ١ لة إث ن وس ت ل  :أدلة أع

ال و  لات ال ا  اؤها تلقائ ي ت إن لات ال ارة ع ال ه الأدلة  اس وه ال
ن و  ،)٦٩(الألي ت ل ي أع اتوم الأدلة ال لة للإث ها ت  ،س ء م ي ج لات ال ال

ة ذاتها ة الأجه اس اؤه ب ء ت إن ة الإدخال وج اس اؤه ب ال في  ،إن ا ه ال
امج خاصة ها م خلال ب ي ت معال خلة إلي الألة وال انات ال ا  ،ال و ه

ن  ه فه مع ل ل عل لة ال ه ة  ق ة ال ائ ع م الأدلة ال لا في الأصل  ال دل
اقعة ات ال لة لإث اج بها لاحقا. ،ووس ه الأدلة للاح   فعادة ما ی حف ه

ات - ٢ لة إث ن وس ي ل تع ل   :الأدلة ال
ه م دون رغ ه ال ه الأدلة تع الأث ال ی ة  ،ه ق ع م الأدلة ال ا ال وه

أنه  ف  ة(ع ق ة ال سلة ،)٧٠()أدلة ال سائل ال لها، ال ق ي  اني أو ال  م ال
ة ون ات الال ل افة الع ن و ة الان ي ت م خلال ش اني  ،)٧١(ال ع ال وُع ال

ف  مات أك دقة تف في  ه معل ة ل ة أك أه ق ة ال ائ م الأدلة ال
ها ت ة وم ت ة ال ع م الأدلة م خلال ،ال ا ال ل علي ه  و ال
ة ی ات ال ق ام ال    .اس

ة ق ع  ولاش أن وسائل ال ى  ها ح ه الأدلة وض اف ه اصة تُ م اك ال
ائ ة م إن ة زم ةف ی ة ال ق ة وسائل ال اس ف  ،)٧٢(ها ب اد في ال ح ی الاع

ل  وت ه الأدلة علي ب ه ،)IP(ع ه ات ال  ،وال  م خلاله ض ت

                                                 
)٦٩( ، اعة وال ة لل ام ار ال ة، ال ون ائ الال ، ام ال ا وح إب ة  د. خال م  م،٢٠٠٩س

 .٢ص
، دار  )٧٠( ن ت والإن ائ ال ائي في ج ق ال ،، ال وال ل وح ع ال ع ال د. م

 ، ة، م   .٢٣٨م، ص ٢٠٠٦ال ال
ل )٧١( ارق محمد ال ،  –أ.  ق جامعة ال ق لة ال ائي، م ات ال ال الاث ي في م ق ل ال ل ال

ل  د  ١٢م ة ١ا، الع  .١٢٣ص  ٢٠١٥، س
قة  )٧٢( ، دراسة مع ن ت والإن ائ ال و في ج ي وال ق ل ال ل ، ال از مي ح اح ب د. ع الف

، ل اعة وال ات لل ، به ن اس الألي والإن ائ ال ،  في ج  .٦٣م، ٢٠٠٩م
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٣٣٧١

مةوت ود ال هاز ع م انات ال له م خلال ب ع هاز ال  ا  ،ی ال ان ه وان 
مه  هاز ال اس ی ال اني ول  م خلاله ت ة ال د ش ل لا  وت ال

ه ة ،في ج ع ق   .)٧٣(وه ما 
ل  ن في ش ي عادة ما ت ة وال رة رق ل ص ي ش ق ائي ال ل ال ل أخ ال وق 

ة ئ اشة ال ئي ع  ال را  ،ورقي أو م ة هي أك ت ق رة ال قة أن ال وال
ة قل ة ال ا غ ت رة الف لات  ،م ال ل ال ي ش ق ائي ال ل ال ل أخ ال ل ق 

ة ت م ،ال هاز ال ة ال اس ن ب ي ت ص  ،وهى ال ل ال أخ ش ا ق  وأخ
ة ي ت ،ال سلة ع الوهى ال سائل ال ال هاز  ة ال اس وني  ب  الإل

قالة اتف ال   .)٧٤(واله
ة ق ء للأدلة ال اب الل   :أس

فاءة - ١ قة وال  :ال
ي  فاءة ال اس وال قة في ال ة ن لل ة  ة أه ق ة ال ائ اك الأدلة ال

الات لف ال ة في م مات عل ة لل ی ها ال ال  .حقق
ةالارت - ٢ ة ال ة و ق   :ا ب الأدلة ال

ائ  ة ال ه الأدلة م نف ب ة وأثارها، فه ال ت  ة ت ق ة ال ائ فالأدلة ال
ة مات عل  .ال

ح - ٣ ض   :ال
ى  اني وال ات العلاقة ب ال قة في إث ح وال ض ال ة  ق ة ال ائ ت الأدلة ال

ة اني وال ه أو ب ال   .عل
ه - ٤ ة ق ق ة ال ائ   :الأدلة ال

ها ال ق إل ة لا ی ة م اب ات ح م علي ن ة تق ق ة ال ائ  ،فالأدلة ال
ة ة العل ق راسات وال ى علي ال ي ت  .وال

ي - ٥ ق ائي ال ل ال ل ة في ال   :ال
اء ة علي رأ ال ق ة ال ائ الأدلة ال ات  اع ذل في  ،ع الإث ح 

ف ها ،ع الأدلة ال ها ،وف اء علي  ،وتق ها ال صل إل ي ت ائج ال ض ال ث تع

                                                 
)٧٣( ، ن ت والإن ائ ال ائي في ج ق ال ، ال وال ل وح ع ال ع ال جع  د. م م

، ص  .١٠٨ساب
ة ) ٧٤( ة ش ، أكاد ت ائ ع ال ة في ال ق ر ال ، أدلة ال ل وح ع ال ع ال د. م

ة   .٩م، ص٢٠١٥دبي، س
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٣٣٧٢ 

ق ام ،جهة ال ها ال اع ن و وق ع ،وفقاً ل عاً  وق أح ال ال ص
ما ن الات ،)٧٥(ع مي للات هاز الق ال لان  اء س اء ،علي إن  ُق ،لق ال

ن العامل ق ن وال ا الف ه هازأح ال ق  ،ن  اء م الف وال الآخ ال وُق 
ه قه  ،م غ العامل  اماته وحق ی ال اله وت ارسة أع ه في م وت عل

اء ة أمام جهات الق ي ت ال ام ال اع والأح   .الق
ة - ٦ ق ة ال ائ َّ الأدلة ال   :تَ

ة م علي حقائ وأس عل ة ا أنها ،ح تق قة وواض ائج د  .ت ب
رة - ٧ ة ال مات عل ائ ال اجهة ال  :م

ة مات عل ة ال ر ال ه ،ت ب نف الأسل ها  اجه ا م ض عل ال  ،ف اءًا في م س
ة اك ق أو ال أ  .ال أو ال ءا لا ی ة أص ج ق ة ال ائ ون أن الأدلة ال

ات اس مع ،م أدلة الإث نها ت ة ل مات عل ة ال ر ال    .ت
  المبحث الثاني

  حجية الأدلة الجنائية الرقمية في الإثبات
  تمهيد

ي  م خلالها  ة ال ام ات والأسال ال ق ا الأدوات وال م ل ة تق ائ م ال العل
ها وذل م خلال ال ب  اقعة أو نف ات ال ها في إث فادة م ة للاس ق ل الأدلة ال ل ت

ها ى عل اني وال اني أو ب ال ة وال ا ال م خلال  ،ل اول ه ف ن وس
ة  ض ان ال ع ال والق ي في ال ق ل ال ل ة ال ا ل ل ن أوله م

قارنة ة. ،ال قل ات ال ة ووسائل الإث ق ة ال ائ اني الأدلة ال ل ال اول ال   و
  المطلب الأول

  الجنائي الرقمي في التشريع المصري والتشريعات المقارنةحجية الدليل 
   :تمهيد

وات  ات وال ت ت ال اً فق عق اما عال ة لاقى اه ون ائ الإل اجهة ال م
لفة ائ ،ال ه ال م ه عات ت ان وت رت م خلالها ق وتع ال أول  ،وص

ر اس ح ص ائ ال عات خاصة  ة  دولة ت ت انات ال س ن ال قان

                                                 
ادة  )٧٥( ن رق  ١٠ن ال ة  ١٧٥م قان مات ٢٠١٨ل عل ة ال ائ ت ة ج اف أن م م 

هاز، " ال علي أن ال ن  ن العامل ق ن وال ا الف أوله ق  اء،  لان لق ال هاز س ال أ  ی
ه.....الخ ق م غ العامل  ن وال اء م الف الأخ ال ق   ."و
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٣٣٧٣

اس الآلي ،م١٩٧٣ ال ع  ال ا الاح ا ن  ،وال عالج ق ا القان ل ه ا ع
لها أو  ها أو ت و انات أو ت وع إلي ال ل غ ال خ ائ ال ة ج اف علي م

وع ها  غ ال ل عل   .ال
ناً  ع قان ة وش ة الأم ات ال لا اس  ث جاءت ال ة ال ة أن ا خاصاً 

ة م  مي١٩٨٥وفى عام  ،م١٩٨٥م إلي ١٩٧٦الآلي في الف الة الق  م اك معه الع
ة وهى " مات ائ معل ة ج ةعلي خ اخل اس الآلي ال ائ ال ام غ  ،ج ائ الاس وج

ع وع ع  اس الآلي ،ال ال لاع  ائ ال ام ،وج عاملات الإج ائ دع ال  ،ةوج
ة اه امج ال قة ال ائ س   ."وج

ی الأدلة  ة واسعة في تق ضعي علي أن للقاضي سل ن ال ق الفقه والقان وق اس
قائع م دلالات له ال ائ وما ت ا الق ق  ،واس اً ب ل ثاب ل ن ال ة أن  ش

ة ئ اقعة ال ال اً  ت اث ،وم قي للأح ل ال ل ا مع ال عي أن وم ا ،وم ل
ة  ة العل اد ام الأدلة ال ارها أح أق اع ة  ق ة ال ائ أ علي الأدلة ال ا ال ی ه

ات ة في الإث ها ح   .بل أك
ة اب ة وح اع عل ق ة  ة م ق ل فالأدلة ال أو ل ال عة لا تق ا أنها  ،قا

ي أ ة ال مات عل ة ال ق سائل ال ة ب غل في المعال ثةص ت ولق  ،)٧٦(ائ ال
ة  ام م أً هاماً وه "ت أح ة م ق ال وضة ال ع ألة ال ان ال إذا 

اء  ها لإب قها إل ة أن ت  ع ال ي لا ت ة ال ة ال ائل الف ها م ال عل
ها أ ف ب خ ،ال مة ب ة مل ا ال ،فال أ ه الأخ ب مة  إذا  ،بل إنها مل

صل ي ت ال ائج ال ة ال ع إلي ص أ قا هى ب ها" كان العل ق ان   .)٧٧(إل
ة  قل ة ال ان هي ال اثلة  ة م ائ اع إج ائ لق افة ال اع  ولاش أن إخ

ة ائ ات ال ،ال ل ن ل ع مع م  فلا  ة في ن ائ ات اس ق سل وال
ائ ه،، ال اً  ل ع م ع الأخ  ول ذل ل  قارنة خلال ال عات ال ه ال فق ات

ة ة ال ال اس  سع في حالات ال ن الع إلي ال   .م الق
ق والاتهام ات ال وال ل ات واسعة ل ه إلي تق صلاح ا ات جع  ،ك و

ة ائ ال ار ال ي ،ذل إلي ان ی اسي وال ف ال ائ الع ا ،وج ل  ة وه ما ش ه
                                                 

)76(  Amadt, B.L and plaza, E., "case, based Reasoning: Foundational Issues, 
Mathodalogical Variations, and system Approaches", Alcom, Artficial 
intelligence Communications, 7 (1), 1994, p.18.  

ام رق (١٩٦٨مای  ١٣نق  )٧٧( عة الأح ة  ٣٠٣ح رق  )١٠٧م، م  .٣٨م، ص١٩٦٨ل
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٣٣٧٤ 

ائ  ه ال ة علي ض ه هات القائ لة لل ات ال ل سع في ال ها ال اجه ع م اس
ها ة ،وتعق ائ ال قلال ال ة إلي اس ها ة ،وه ما أد في ال مات عل ائ ال ي  ال ال

فات خاصة اج ،ت  ة وت ق الأدلة ال ها  عة م ب اتها أدلة نا ف  .لإث وس
ة اول ح قا  ن قارنة في ال عات ال ع ال وال ي في ال ق ائي ال ل ال ل ال

ة ال    :ال
  :حجية الدليل الجنائي الرقمي في التشريع المصري :أولاً 

ن رق  ع ال في القان ائي فإن ال ات ال ة في الاث ق ة الأدلة ال ا لأه ن
ة  ١٧٥ ة  ،م٢٠١٨ل ائ تق ة ج اف اص  ماتوال عل ة  ،ال ى لها  ق أع

ات ة في الإث سائ  ،وح ات أو ال ع ة أو ال ة م الأجه ح اع أن الأدلة ال
اس امج ال ماتي أو أ م ب عل ام ال ة أو ال ون عامات الإل   .أو ال

ات ة في الإث اد ة ال ائ ة الأدلة ال مات لها ح عل ة ال ق لة ل  ،)٧٨(أو م أ وس
ص  ی ال ه ة ال ا ان ج ا  لها " ل ق ة  ق ال ة ال ه م ت عل وه ما أك

ادة  ة الأولي م ال ها في الفق اف إذا وقع  ٣٢٧عل ات ال ت ن العق م قان
ال ف أو ال ة ض ال اب ج ارت ة  ا ی  ه ل أو  ،ال اً  ی م ه ان ال و

أم ل    .ت
ان ال ق  ا ع وسائل و ه ى عل ی ال ه اع ب ام ال ه  ا أس أورد 
اعي اصل الاج ة في  ،ال ئ ع م ر ومقا ا علي ص ه ل م ا وت عاه وت م خ

ها ا ب ده اء وه ال لة  ادة  ،أوضاع م ة ق ورد في ال ا لح ال ان م  ٣٢٧وذ 
ل ال ات ال سالفة ال علي س ن العق افة م قان ل  غة عامة ل ان في ص

ة ی ة ال ون سائل الال إح ال ة أو  قل ق ال ال اءاً  لفة س ة ال ا   .وسائل ال
ة  ون سائ الال ی ع  ال ه ارات ال اع إرساله  فإذا أث ال علي ال

ح فات حة ال ة (ل ی له )ال ا ل ه ى عل ف في نف ال قاع ال ا علي اداء ق إ
ب ل ه ،ما ه م ة ال ان ج ه أر ن فإنه ق اس ه في القان فة  ا هي مع ی 

ة " ا ی  ه ارات ال اع  ات ارسال ال ها إث اف ا ت ی م ه ة ال ا ه فإن ج اءاً عل و
ا  ه ى عل ف في نف ال قاع ال ق إ ة  ی ة ال ون سائ الإل ع  ال

ا عل له یل ه ة ال ان ج ه أر اف  ب ی ل   . "ي أداء ما ه م

                                                 
ع رق )٧٨( ة  ٢٢٦٢٠ ال ة  ٨٨ل ة، جل ائ وائ ال ة، ال ائ   م.٩/٧/٢٠٢٠ق
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٣٣٧٥

ها ص عل و ال لاص تل الأدلة وفقا لل ن اس أن   ،ول ر ذل 
ة ائ عامل  وت الأدلة ال ل مهارات خاصة لل دة ت ع احل م أتها  ة م ن ق ال

ة( ،معها ع ال ق لاغ ل حلة تلقى ال ق ،م حلة ال حلة  ،حلة حف الأدلةم ،م م
ة اك   .)ال

ة  ح ال ف علي م ع ة ال في ال ق دور أجه لاغ  حلة تلقى ال ففي م
ن ة الإن ف في ب دة م خلال ال ج ف علي الأدلة ال ه وال ة عل اف  ،وال

ة  اء ماد ف ض أش ه اد فه  ات ال لة للإث قي ووس اء ت ف ه إج وال
قة ف ال ة أو تف في  ال عل  ة  ،ت اد عة غ ال عارض مع ال وه ما ی

ة ات الآل اس انات ال امج و   .ل
س في العال  ه ماد م ة ل لها م ون انات إل امج أو ب ارة ع ب فهي 

ارجي ع ،ال اس مع  قلة ت ام م ة لأح مات عل ائ ال ع ال م خ ها وه ما یل
اصة ة ،ال ات الآل اس ام تف ال ع ن ة حف وت  ،و ف وسائ وأو

اً  ون ة ال عال انات ال الي  ،ال ال ع  ني و اه القان ع ف  رج ض ال اءاً ی إج
امه ما ،لأح عل ه ال اد له عاء ال اص و ذل م خلال ض ال الأق ت 

ة غ انات ال   .)٧٩(والأس
ةوت ل ة وآخ ش ض و م اضي ل ف في العال الاف ة ال ل  ،ع ع

ف في ال ة لل ض و ال ل ال ل، وت ة ،وال ة ال ل ة  ،وال فال
الفعل ة وقع  ة أو ج ا اك ج ن ه اص  ،لل  أن ت وتهام ش أو أش

ها ة ف ار ابها أو ال ارت ائ ،مع  ام ق اء تف في  و د أش ة علي وج وأمارات ق
ه ه أو مع ش أو م غ ه أو م اء امع ش قة س ف ال   .ك

اس الآلي ه ال ق  ل  ناته ،أما ال ل م ادم( و ود الآلي ،ال  ،وال
ة ،وال ق قات ال اته ،)ومل اً ب ن قائ ة لا  مات عل ة ال ل ال  ،ولا ش أنَّ م

اس الآليبل  ه ال ج  ان أو العقار ال ی زاً  ،ل ال ه ح ع ع  ال 
ه م نف ى ال ل أو ح ل ،كال ب ال اس   .)٨٠(ا في حالة ال

                                                 
جع ساب ص )٧٩( ة، م مات عل ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال ام ف رس  .٦٨د. ه
قارن دار  )٨٠( ن ال ن ال والقان ف في القان ة العامة لل ي، ال د. سامى ح ال

ة  ة، س ة الع ه   .٢١٠م، ص ١٩٧٢ال
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٣٣٧٦ 

ة مات عل ائ ال ل ال ة تف م صاً  ،و ل داً خ ن الإذن م أن 
ها اد ال ع اء ال له والأش اس الآلي أن ی الإذن ب ،في م ة ال ف ذاك
انات ن علي  ،والأدوات الأخ ل ال ائ الإن ف في ج قع ال وعلي ذل 

ة ع ة وال اد اس الآلي ال نات ال   .م
ف في  ال ة  ة ال ل ال عل  ا ی نات و ه م م ة وما ت ل ال ك

ة مات عل ائ ال ة العامة ،ال ا اعاة فل ،فهي ال ائي مع م ر ال الق ب مأم ها أن ت
عي اني وال اص ال اع الاخ له  ،ق ائ وما ت ی الأدلة والق ة تق وللقاضي سل

قائع م دلالات ع  ،ال ل ال اقعة م ال ا  ت ق وم ل ثاب ب ل ن ال   . أن 
اث قي للأح ل ال ل اً مع ال قه ف ،وم ي حالة الأدلة وه ما  أن ن

اع عل ق ة  ة فهي م ق ة ال ائ لال أو ل ال عة لا تق ة قا اب ولاش  ،)٨١(ة وح
غل في  ي أص ت ة ال مات عل ة ال ق سائل ال ة ب ة معال ق ة ال ائ أن الأدلة ال

ثة ائ ال اء ال ب خ لاصها م ن ق   اس ة ال ته م وه ما أك
ة   .ال

ي لا  ة ال ة ال ائل الف ها م ال وضة عل ع ألة ال ان ال فق ب أنه إذا 
ها أ ف اء ال ها لإب قها إل ة أن ت  ع ال ب خ ت مة ب ة مل  ،فال

ا ال أ ه الأخ ب مة  ع إلي ص ،بل إنها مل أ قا هى ب ان العل ق ان ة إذا 
ي ت ال  ائج ال هاال   .)٨٢(صل إل

ة مات عل ائ ال ات ال ة في إث ا أن الغل ة ك ائ وال ن للق وه ما ی م  ،س
ات ائي في الإث ي ال ق ل ال ل ة ال ة دور القاضي ،أه م خلال  ،و م أه
ع بها ي  أن ی ة ال ی ق ة ال ل ة  ،ال لة الأخ ات القل ة في ال ولأش أن ال

ل هائلت  راً  ،رت  ه ه الآخ م م  ل ال تق ل ن ال م أن  ل وه ما 
اتها م علي إث ق ى  ي ،ل ق ل ال ل ة ال ه أه ا ت ة  ،وم ه ل وسائل عل ال ی

لاصه اء ،لاس قق وال رات خاصة في ال ل ق   .ا ی
ة و وه ائ قة الق ر ال وره إلي ت د ب ة ما ی قة العل عل ال ع أن 
ة ،عادلة دة وواض ائج م د إلي ن ا ی ل أك م  ،م اع القاضي  ث علي اق ف

                                                 
)81(  Amadt, B.L and Plaza, E., case, based Reasoning: Foundational Issues, 

MAthodagical Variations, and system Approaches, Alcom,Artfical intelligence 
Communications, op cit p.18  

ام رق ( ١٣نق  )٨٢( عة الأح ، م ة  ،٣٠٣) ح رق ١٠٧مای    .م١٩٦٨ل
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٣٣٧٧

ف ع  ،الأدلة الأخ  م العل في ال فهي تع علي ال ال ال 
ة دة ،ال ة م ا ومعای عل ة وف ض ض عة م لالة  عل لل ا    .م

أ ال ه غ ف صل إل ن ما ت ا وق  اش ان م ى  لاً م  في ح ذاته دل
اقعة ات ال اش في إث ه ،م ی ل وتق ل فا القاضي  ،اع ح علي إقامة ال مع اح

حه ه ال أو  صل إل ا ت ة في الأخ  ی ق ه ال ل الة  ه ال ولا   ،في ه
ه في ذل اجع ه  م افة اللآن رأ ة نهائيفي  ض ن )٨٣(ائل ال ، و أن 

ة ات ة إث اقعة ذو  ات ال م لإث ق ل ال ل ن ال ائي   ل ال ل ة لل اك ملائ  ،ه
اه  م وات ي م أجلها قُ اقعة ال ات ال ه إلي إث ل علي ال و ل م ال ق  أن 

اتها م إث اقعة أو ع ات ال ل إلي إث ل ن إلا ع ال ن  ، ال والعقل لا 
ات العقل وال ق قا ل ه  اً إذا ات ها ملائ اقعة أو نف ات ال   . إلي إث

ة و  ة لل اد اص ال ات الع اته علي إث ل قادراً ب ل ن ال ا  أن  ك
رة اقعة ال ل في ال ف ان  ة إذا  ل الأه ل ع ،ال ی وق    م خلاله ت

ائ ى إلي الق ة ت ق عها فالأدلة ال م وق ة أو ع قار  ،ال ة ل ن ن ا ما ت وغال
ات ل الإث د أراء في شأن دل ي تع م اء ال   .ال

ل ل ان ال قار ب ه ال ه وت ه اص ل ع ة  ،وتف احا م وجهة ن ف ث اق
اقعة ات ال ة في إث ن له  ا  أن  اب  وعلي ل ي م  ق ل ال ل ار أن ال اع

ة ائ ع ال ة في ال ث ي تع أه الأدلة ال ائ ال ي  ،الق ان العل فهي تع علي ال
ات ال الإث اص  ،والعقلي في م ع ع الع ةا أنها ت ق ة غ ال ف ا  ،)٨٤(ال م

قة ل إلي ال ص اني وال ُ م ال ی العلاقة ب ال ى  ةوت اني وال أو ال
ه   .عل
  :الدليل الجنائي الرقمي في التشريع الإنجليزي :ثانياً 

و وال عام  ة ال اف ن م ة في قان ق الأدلة ال ل  ع الإن أق ال
ة  ،م١٩٨١ اس و ال ی م خلال وسائ ال ال ل تع ال أو وال ش

لأ أداة أخ ی بها  ة ت ءاس  ال قل ق ال ال أ  ذل  ة أو  ون أو الإل

                                                 
ة د. رأ )٨٣( ة، س ة، القاه ة الع ه ه، دار ال ه وأدل اع ائي، ق ات ال اح حلاوة، الإث ف ع الف

اً ، ١٥٨م ص ١٩٩٦ ة،  وأن أ ن ة وال ائ اد ال ي في ال ل الف ل ة ال دة، ح د. ع ال ف
ة  رة، س امعي، الإس   .٢٦م ص ١٩٩٦دار الف ال

ة  )٨٤( و ض، م ة د. رم راض ع ل لها، دراسة ت ة وما ق اك حلة ال ائي فى م ل ال ل ال
ة  ة، س ة، القاه ة الع ه ة مقارنة، دار ال ل  .٢٥م، ص١٩٩٧وتأص
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٣٣٧٨ 

اس الآلي ،)٨٥( أخ ال ات خاصاً  ع ة ال ا عاً في ب ر ت  ،ا أنه أص
ع ا ال ف ه ام وعُ " اس "إساءة اس اس ارخ  ال ادر ب وق  .م٢٩/٦/١٩٩٠ال

ة هي ی ائ ج ن علي ثلاث ج ا القان    :ن ه
ل غ ا -  خ د ال ى م امج أو ح ار أو اتلاف ال ت للأض ه لل ح  ل

فل  .ال
ة -  اب ج ل ارت ه اب أو ت ق ارت ه  ح  ل غ ال خ  .ال
ام  -  ق اضعاف ال ب  اس ام ال ه ل ح  یل غ ال ع ا م شأنه ال ام  ال

له   .أو تع
ة ق ل الأدلة ال اع ق ق لق جع ذل إلي  ،ول ی ات و ل والإث ن ال أنّ قان

ة  ائي ل ائي لعام  ،م١٩٨٤ال ات ال ن الإث ل قان م ق اح ١٩٦٤وال حل م
أ داً ل اً م ةت ق ة ال ائ ل الأدلة ال ادة  ،)٨٦(لة ق ن ق ٦٩فال ا القان  م ه

و عة م ال ا ،ت م ة م ال ل اف في الأدلة ال ي  أن ت س ال
   .الآلي

ة اناته غ سل نه غ دق أو ب ي ل ق ائي ال ل ال ل ف ال أو أنّ  وق یُ
ة رة سل فاءة و ل  ع ي لا  ق ائي ال ل ال ل ه ال ج م اس الآلي ال أُس  ،ال

لاً أمام  ي مق ق ل ال ل ح ال ى  اع ل عة م الق ل م ع الإن د ال وق ح
ه اء وم أ تغ فالق اس الآلي  ب لف ال ام ال ال م  ات ا ع ي ال

اس ا ال دة في ه ج ي قام  ،)٨٧(ال ات ال ل ال ث  ل وت ا أن ی ت ا اش
ة  ا ق م م ار لل اعها للاخ لها وخ ل ع الأدلة وت ة ج ل بها ال في ع

ائج   .ال
  :في التشريع الأمريكي الدليل الجنائي الرقمي :ثالثاً 

لات  ع ال اً  ة ن ة الأم ات ال لا ة في ال ة لل اد اع الات ت الق
ة ا ة ال ادا لل ة اس ائ اك ال لة أمام ال ة مق قة ب ة ب انات ال وعلي  ،وال

                                                 
اس الآلي،  )٨٥( ائ ال مات وج عل ي، أم ال ح ع الع ال ة ١د. ع ال ة الأم ، ال

ة  اض س ، ال  .١٠٨م ص١٩٩٤جامعة نا
ت د. أ )٨٦( ة، دراسة مقارنة، م ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال ح ع اللاه هلالي، ح

ل  ، ال ن ت والإن ن وال ة ٣، ٢القان ة، الإمارات الع ة ال ، جامعة الإمارات الع
ة  ة، س   .١٣٥م ص٢٠٠٤ال

)87(  Association of Chief Police Officers (of England, Wales, Northern, Ireland), 
for Computer Based Electronic Evidence, Version5, October 2011, p.6.  
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٣٣٧٩

ا ال  ل و ة في أ ش ف انات ال مات وال عل قار وال اث ذل تع ال قائع والأح
ة  اق الأن ة في ن فة وخ اص ذو مع ة أش اس لة ب ق ل ال ل ائج ال والآراء ون

ة. ارسات ال   وال
ب  أسل ة  ف انات أك دقة وم نها ب ة ل ائ اك ال لة أمام ال ة مق تُع ب

ة ا ها م الأدلة ال لف ع غ ي  ق ،عل ة ال ائ ا ولاش أن الأدلة ال ة م ه
ها ال ق إل قة لا ی ة د اب ات ح ل ع ة  نها مع ع ل ب ال أسل اً  ها آل  و حف

ي   . )٨٨(عل
ة ة الأم ات ال لا ت ال ة وق أخ ق ة  ،الأدلة ال ون علي ذل في ع
ة  اس الآلي ل ن ال ها قان ان م ة، ال  ،م١٩٨٤ق ا الأم ة آب لا ادر ب وال

ا ات  صفها أدلة إث لة ب اس الآلي مق ة ع ال ات امج اع أن الأدلة ال ة لل ل
نة انات ال ة  ،)٨٩(وال ات ل ن الإث ة ١٩٨٣ا ت ذل قان لا ادر ب م ال

ها جهاز  ي  انات ال جة م ال خ ال ا وال ن علي أن ال رن ف كال
اس الآلي لة ب  ،ال ن مق ل وأن الأت ه صفها أف ات ه احة لإث دلة ال

انات   .)٩٠(ال
ات  لا اك في ال ة أمام ال ق ة ال ائ ل الأدلة ال ي لق ع الأم وق اش ال

ة ة الأم ن  ،ال ة وان  رة سل ائفه  د و اس الآلي ی ن جهاز ال أن 
وض ع ة ال الق ة  ي له صلة و ق ل ال ل ا ب ،ةال ة وأوج الارت  ال

ه به اص ال   .)٩١(والأش
ل ثقة ومع ي م ق ل ال ل ن ال م  أن  له وضافةً إلي ما تق  ،ك لق

اعه  ل ع  إخ ل ا ال ة ه ة وفاعل ا ی درجة م اة ب م الق ق وعلي ذل 
ه  ي وصل ل العل ل ة ال ق صلاح ا ل ن ارا قان اقعةلإخ ار  ،ال ا الاخ أ ه ون

ة ة الأم ات ال لا ا في ال ة العل ادر م ال ار ال رته  ،ج الق ي أص وال
                                                 

)88(  Icove, D., Seger, K, and Vonstorch, W. Computer crime, A crime fighterꞌs 
Handbook, Sebastpol, CA: OꞌReilly and Associates 1995, p.61.  

عة د. علي ح ال )٨٩( ، دراسة مقارنة، ال ن ب والإن اس ائي علي ن ال ف ال ة، ال ال
ة  ، الأردن، س ی   .١٩٧م ص٢٠٠٤الأولي، عال ال ال

جع ساب ص )٩٠( ، م ن ب والإن اس ائي علي ن ال ف ال ة، ال ال   .١٩٨د. علي ح ال
)91(  Peter Sommer, Digital Evidence, Digital Investigation and E-Disclosure (A 

Guide to Forensic Readiness for Organizations, Security Advisers and 
Lawyers), Third Edition, Information Assurance Advisory Council (I,A,A,C), 
United Kingdom, 2011, p.30.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

٣٣٨٠ 

رت" ض " ة "داو اعات في ق ل دو لل ة م ة" في س وائ ع  ،)٩٢(م١٩٩٣ال و
ة ار لأرعة معای أساس   :الاخ

ار الأول ار. :ال ة والاخ   ال
ار ا انيال أ. :ل ة ال   ن

ال ار ال   .ال :ال
ع ا ار ال ل :ال    .الق

ى " ار  اك اخ ان ه رت"  ار "داو ر اخ ه ل  ة وق ق صلاح " ل ا ف
فة عامة ي  ل العل ل ة  ،ال ة الأم ات ال لا ا لل ة العل ار ال ق ر  وال ص

ة  ار و  ،م١٩٢٣في س ق علي م ا "ان  ارفق ه ة والاخ ار  ،"ال وم
ة ة م الأدلة العل ی اع ج اجهة أن له في م ار ق ث ف ا ال ل، إلا أن ه ي  الق وال

ة ق ها الأدلة ال    .)٩٣(م ب
ر  اشي مع ت اد معای أخ ت اء وال إ اماً علي ال ان ل ا  ل

ة ائ ه ،الأدلة ال اف ه ن  فإذا ل ت رها القان ي ق ات ال ا م القاضي  ،الاش ق
ي ق ائي ال ل ال ل عاد ال ی العلاقة ب  ،اس رته علي ت ل ق ل ا ال فق ه ح 

ي الافعال  ع الأم ه وق اع ال ى عل اني وال ة أو ب ال اني وال ال
لاص ا ز اس ي  ة ال مات عل ائ ال ل ال ة م ق ال أنهاال ي  ق ائي ال ل ال ل   :ل

ة بها -  مات ال عل لاع علي ال ة والا م اس ال ة ال ل الي أجه خ  .ال
ح  -  ة الي جهات غ م م ت ال ة ال أجه نة  مات ال عل ف ع ال ال

ها  .بها تلق
ت  -  ة ال وع الي اجه ل غ ال خ ة م خلال ال ال ائ اح اب ج ارت

ةال   .م
وع -  ل غ ال خ ة ال مات ن عل امج أو ال ة أو ال الأجه ر  اق ض  .ال
از  -  ائ اب اب ج ارت ی  ه ال(ال افع - أم . )م عي أو مع  م أ ش 
ة -  هات الاج ة أو ال ات ال لا ة ع ال اد فاح  .نقل م
ة للآداب -  ا ائ م  .ت القُ في ج
ثائ أو ان -  و ال است ورة م خلال ال  .اج وثائ م

                                                 
)92(  Stive Bunting and William Wei, Encase Computer forensic,Wiley 

Publishing (inc), United States of America, 2006.p 500.  
)93(  Linda Volonino and Reynaldo Anazaldua, Computer Forensics For 

Dummies Wiley Publihing, United States of America, 2008, p.83.  
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٣٣٨١

ائ  ال عل  ا ی اص  ع ال ة ال ل ح ة ت ات الام لا ة م ال ل ولا و
ة مات عل وع  ،ال ع علي م ت  ائ ال ار العام ل د الا غ م وج علي ال

ة  ة س ة أكاد ل ه ذجي ت وضعه م ق ن ن ائ ،م١٩٩٨قان  وت تق ال
ائف اني  ة الي ث مات عل   . ال

   :الدليل الجنائي الرقمي في التشريع الفرنسي :رابعاً 
ة مات عل ائ ال اجهة ال ة ل ائ ان ال ي فق اه ب الق ن ع الف  ،أما ال

ر في عام  ن رق ١٩٨٨ح أص ن  )١٩ –٨٨(م القان وال أضاف إلي قان
ا ائ ال ائي ج ات ال رة لهاالعق ق ات ال ن  ،س الآلي والعق یل قان ع ا قام ب

ات عام  ة١٩٩٤العق مات عل ائ ال ال اصة  اع ال ة م الق ی عة ج ل م  ،م ل
ال  اع أق ات وس ل ال ا في ذل  ق  ة ال ة العامة سل ا ل إلي ال وق أو

د ه   .)٩٤(ال
اع أ الاق ي  ن ع الف لاص  وق أخ ال ائي لاس ي للقاضي ال ال

ائي ات ال ة في الاث ق ة  ،الأدلة ال ائ اءات ال ن الاج ه في قان وه ما اك عل
ادة  ي في ال ن ي ٣١٠الف ن اة  )٩٥(أ. ج الف اء علي ال في ال ه الاع مع ت

اصة   .ال
ات  ن العق ي في قان ن ع الف احة علي  ،فق عالج ال ورة ا ن ص ض

اد  ائي وذل في ال ق ال ن ال ة في قان اف ال ن  ٤٣،٤٤ت ها في قان ا ن
اءات اد  الاج ة في ال ائ ن رق  ،)٩٦(١٦٩الي  ١٥٦ال لا ع القان  ١٧ –٧٨ف

ة  ة١٩٧٨ل س انات ال ة لل ون ة الال عال ال عل  ن  ،م ال ا القان ح ت ه
ائ الال ر ال ائع ص ه ال ة وم ه ص ها ال اس ه ب ي ت ة ال    :)٩٧(ون

خ - ١ ة دون ت انات ال ة لل ون ة الال عال ة ال  .ج
ة - ٢ س انات ال وع لل ل غ ال ة ال  .ج

                                                 
ا )٩٤( ام ال ة ع اس اش ائ ال ام، ال ه ت ام  ة، د. أح ح ة، القاه ة الع ه س الآلي، دار ال

ة   .٢٠٠م، ص١٩٩٨س
اءات  )٩٥( افة الاج ه أن ی  اها  ق ة  ة تف ات سل ا ة ال ئ م ع ل ل ال ح خ

فه. ه وش ه س ض م عل ق قة، ح لا  ف ع ال ة لل ق أنها مف ع ي   ال
)96(  PIERRE Chamabon.Lejuge d᾽instuction théorie et pratique de la 

procédure.4ème, edition DALLOZ, 1997, P307.  
لة دم  )٩٧( ، دراسة مقارنة، م ن اصة ع الان اة ال مة ال هاك ح اذ، ان نان الاس زان ع د. س

د  ة، الع ن ة والقان اد م الاق ل ٣للعل ة٢٩، م  .٤٣٧م، ص٢٠١٣ ، س
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٣٣٨٢ 

ة - ٣ انات الاس وع لل ف غ ال ة ال  .ج
ا - ٤ ة لل ون ة الال عال ة م ال ض أو الغا اف ع الغ ةالان  .نات الاس
ة. - ٥ انات الاس وع لل اء غ ال   الإف

لاص الأدلة  اءات اس عات ن علي إج اك ت اقا مع ذل ن أن ه وات
ة ق اس الآلي ال ف ال اع خاصة ب ناني  ،م خلال ال علي ق ع ال ال

ادة  ة ٢٥١ال ن علي ذل في ال ائ اءات ال ن الإج ع و ،)٩٨(م قان ل ال
ائي  ن ال یل القان ع ة خاصة ح قام ب ة أه مات عل ائ ال ال ال أولي ال
ات  ی العق ی ت ن ال ل القان ا ش ن  ائ الإن اع خاصة  ل ق  
ا  اس وق أوضح ه ة ال وع لأن ل غ ال خ ائ ال ة وج اس الفات ال وال

ات ج ن صلاح قالقان   .)٩٩(هات ال
ن  قان ة  ق لاص الأدلة ال ة واس مات عل ائ ال اول ال ع ال ت ا أن ال ك
ف  م ب ق ائي أن  ر أم ق ى ص ائي م ر ال الق ة وأك علي ح مأم اف ال

عامل معها اس الآلي وال ة ال اس الألي  ،أن اع تف ال اول ق ادة وق ت في ال
ائيم الق٤٧٨ ن ال   .)١٠٠(ان

  :الدليل الجنائي الرقمي في التشريعات العربية :خامسا
ائ  - ع ال ي في ال ق ائي ال ل ال ل   :ال

ات ة الإث أ ح ائ أخ  ع ال ادة  ،ال م  ٢١٢ون علي ذل في ال
ة ائ اءات ال ن الإج ادر س قان ن رق ١٩٦٦ة ال القان ل  ع ة  ١٧/٧م وال ل

ا  ،م٢٠١٧ ات ما ع ق الإث أ  م  ائ  ات ال ز إث ح اك علي أنه 
ها علي غ ذل ي ی ف ال ال اعه  الأح عاً لاق ه ت ر ح وللقاضي أن 

ي ات ،)١٠١(ال ة الإث أ ح ائ أك علي م ع ال ح أن ال ا س ی  ،وم

                                                 
)98(  Irini Vassilaki, computer crime and other crimes against information 

technology in Greece. Rev.Intern De.Dr.pen1998.p.371.  
)99(  Frédéric Debove, François Falletti,précis de droit pénale et procédure 

pénale2 ème ed,, P.U.F, paris 2001 
)100(  Donald K Piragoff, Computer crimes and other crimes against information 

technology in Canda: Rev.Intern.De.Dr.Pen.1993.p.241.  
ارخ  ٦٦/١٥٥رق الأم  )١٠١( ن  ٨ب ، ١٩٦٦ی ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج م، وال قان

د  ة، ع ة رس ارخ  ٤٨ج ادر ب ن  ١١وال ن ١٩٦٦ی القان ل وال  ع  ١٧/٠٧رق م، وال
ارخ  ادر ب د ٢٠١٧مارس  ٢٧ال ة، ع ة رس ارخ  ،٢٠م، ج ارة ب  م.٢٠١٧مارس  ٢٩ال
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ر الأدلة ا ه أ  ا ال اب الأخ به ل ولعل م أس ل ة وال راث ة ال ال ة  ی ة ال لعل
ة الأخ  ائ ل شأنه في ذل شأن الأدلة ال ل ا ال ي فه ق   .ال

فة عامة ة  قل ائ ال ات ال اً في إث ئ لاً م ي مق ق ل ال ل ع ال ع  ،و ل  و
ا ات في م ل إث فة خاصةدل ة  مات عل ائ ال ا ،)١٠٢(ل ال ع ال ئ وق أجاز ال

ي ت  ات ال ف العل ل الي  ص مة م أجل ال ود ال جه إلي م للقاضي أن ی
ة  ف وقائع ال اه في  ي ت ا الأدلة ال اع القاضي في اس ي ت م خلاله وال

ها ت    .وم
د - ع ام ال ي في ال ق ائي ال ل ال ل ة ال    :ح

و  عة ال ل ان في  ة  د ع ة ال ة الع ل ع في ال ر ال ي واك ال ل ال
ة ة ال ت ال ماتي ف عل ام ال عاملات  ال الات وت ال ق الات وف س

ة ون ى  ،الإل ع ماتي وه ما  ع معل ل إلي م ة وال ون مة الإل وت ال
ة س عاملات ال افة ال ماتي في  عل ام ال ة علي ال ل اد ال ة اع د   .والف

ات  مات م أه الأول عل ة ال ا ار ح ل علي اع ة إلي الع ل وه ما دفع ال
ة ول قها م خلال الاتفاقات ال ولة ل عى ال ي ت ي  أن  ال ة ال ل ة ال والأن

ماتي عل ام ال ر في ال اك ال ثة ت ائ م ه م ج ة  ،وما صاح ل أت ال ا ل ل
ص خاصة ت ار ن ي ت م إلي إص ة ال ق ة ال اس ال ل وت ا ال اك ه

ائ ه ال   .خلالها ه
ع ر ال ال ماتوق أص عل ة ال ا اما خاصا ل ف م خلاله )١٠٣(د ن ، ه

ها ل م رة ل ق ات ال ها والعق ی ة وذل ب مات عل ائ ال ع ال ون ، إلي ال م وق
ة الأدلة ال  د علي ح ع امال ال ادة ال ة في ال عاملات ق ام ال ة م ن

ة ون د ،)١٠٤(الإل ع ة  وق أجاز ال ال اق ائ م خلال م اج الق للقاضي اس
رة ع ال د ،وقائع ال ه م أو ال ة ال اق ه  ،أو م خلال م اً ل ن م ل

اعه ه ،ع اق اً ث ل لاً ناق ل بها دل   .ل بها أو 

                                                 
ائي، دار  )١٠٢( ات ال ها في الإث ب وح اس لة م ال ، الأدلة ال د. سامى جلال فقي ح

ة  ، س ة، م ن   .٨١م ص٢٠١٤ال القان
س  )١٠٣( ال ادر  ة ال مات عل ائ ال ة ج اف ام م ي رق (م/ن ل ارخ ١٧م ال  هـ.١٤٢٨ /٣ /٧) ب
ها، أو  )١٠٤( ز نفى ص مة، ولا  ل ها ال ة ح ون عات الإل لات وال عاملات وال ن لل )

ها  أنها ت ف ع ت ، ولا م ف ها لل اً  –قابل ئ اً أو ج وني،  أن ت تل  –ل ل إل
ع لات وال عاملات وال امال ها في ال ص عل ة  ال ون  . )ات الال
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ز للقاضي أن  ة وال ن علي أنه  افعات ال ام ال ه ن وه ما ت
ه م أو ال ة ال اق ع أو م ة أو أك م وقائع ال   .)١٠٥(دج ق

ه اً ث ل لاً ناق ه دل ل  ه أو ل ا ل ن ذل م ا معاً  ل ن به لُ
" ار ال ت ال لإص اعه ب ة  ا أك ،)١٠٦(اق ل الق د علي ق ع ال ال

ار ح ات م خلال اع ةفي الإث ل ة لل ة  ل ق ق ة  ،)١٠٧(ازة ال وأجاز لل
ب خ ر ن ة  ،أن تق ا في جل ه شف اء رأ إب لفه  اقعة أو ت ق تق ع ال ل

ة اك   .ال
ة ى لل ان ال أع ه في دف ال وذا  ات رأ اب  و إث ال في ان

ق ،خ ا ال لل ح ه ل م أ في  ،ف اء ال ع  م لإب فله أن 
ق ال علقة  ألة ال ق  ال ع ال ي لا  ة ال ة والف ائل العل ع ال د  ج ل

عامل معها ل رأ خ م ،ال ة  ،)١٠٨(وت ائ اءات ال ام الإج ى ن ل أع
د لل ع ارة غ م ال في تق تق م خال فة اس  آخ 

مة   .)١٠٩(مل

                                                 
ة رق  )١٠٥( ه ٢٩٠/٤/١٤٣١الق ج ة وذل م خلال ت ون ة ال ة علي ج ه الق ل ه هـ اش

 ، د ع ة ال مات عل ائ ال ام ج ة م ن ال ادة ال ة م ال ام ة وال ال ة ال الفة الفق ه  الاتهام الي ال
ام ال ة م خلال وذل م خلال  مات عل ة ال ام ال ة ع  اس س قع ال اق م اخ ه 

ه  ل عل عار  ه ت اس م د لل ة تع اتف ثاب افة (ه قل اس وس) وم ث قام ب ب ف ع
قع  ارة  ات ال قة وقام ب ذل في ال ات م ة الي صف س قع ال ف(ال الف س  )س

احة ا ذل ص ة م  معل اس ة ب س اق ال جاع ن ى اس ر بها، ح اق ال ه وال س ه  وال
ه  ر مع ب د وض ن رال سع ل ر  ق ر ماد  ه ض ت عل ة، وه ما ت لي الق اماة ت م
مات  م خ وني ف لها أن تق اقها الإل ة ن ا ع ح أنها لا ت لائها  ة ل ع س عة ال س

ة  ا ما.ال ه ق ارت فعللا م عى عل م فإن ال ، وم خلال ما تق  له
ي  ١٥٥مادة  )١٠٦( ل م ال س ال ادر  ة ال افعات ال ام ال ارخ  )٢١/(م رقم ن ب

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
ة. ١٥٦مادة  )١٠٧( افعات ال ام ال  م ن
ادة  )١٠٨( د رق (م/ ٧٦ن ال ع ة ال ائ اءات ال ام الإج خ ) ب٢م ن هـ علي ٢٢/١/١٤٣٥ار

أ في أ م" أنه: اء ال ع  م لإب ق أن  هلل ق ال  ال علقة    ."ألة م
ادة  )١٠٩( . ٧٨ال د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج  م ن
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ه  عانة به أم تق عل الاس اء وه ما  اناً للق اء أع د ال ع واع ال ال
ة د ع ا  ،ال ال ر أن ه ه م  ي وما صاح ر العل ة ال ای وه ما ُ م م

فادة م أر  ل الاس ة ت ة لل ی صل ج ائل لا  للقاضي أن ی اء في م اء ال
ع  ى  أ ح ا ال ها إلا م خلال ه ع إل ل في ال ته للف ن عق أن ُ

)١١٠(.  
ة د ع ة ال ة الع ل ا س أن ال ا م ح ل ارها م الأدلة  ی اع ائ  الق تأخ 

ات أخ بها القاضي في الإث ي  أن  ي ال ا ال ها ال  وفقاً لل ن عل
د ع ات ،ال ة في الإث ق ة الأدلة ال ا ی ح اء ،م ال عانة  في   الاس

ي ة ال ائل العل ها إلا م خلال تق  ال ل ف ق الف ع القاضي أو ال لا 
  .ال ال

ع الإماراتي - ي في ال ق ل ال ل ة ال   :ح
أ ا ع الإماراتي  ادة أخ ال الأدلة ون علي ذل في ال اع القاضي   ٢٠٩ق

ة ائ اءات ال ن الاج ه  ،)١١١(م قان ا ت اءا علي ذل فان القاضي غ مق  و
نة  ه ال اع اءًا علي ق ع ب ائي و في ال ق الاب لال أو ال م الاس

ع  ال علقة  وضة امامه وال ع ه م الأدلة ال ي ی وال ،ل ق ل ال ل قة أن ال
ة قل ه م الادلة ال لال ع الادلة  ،عة خاصة ع غ ف والاس ال ال فأع

ل غ ماد ه دل ف اقي الادلة  ة ع  ل لف  ة  ق   .ال
ل  ل ق ت ال ل ا ال ن ه اها  ي م ق ل ال ل ال اعة القاضي  ه ف ق وعل

وع وه ه  م ادة  عل ه ال ت عل اءات الإماراتي ٥٣ما أك ن الإج  ،)١١٢(م قان
قة ولا  ل الي ال ص ه لل اع ق ل ق افة ال عانة  ة في الاس فالقاضي له ال

ع  اف ال مة م أ ق ل الادلة ال ق امه    .ز ال
ها ها وف ة ق ت م ا ،دون  ق اصة للأدلة ال عة ال لع ولاش أن ال

اء  اج الي خ نها ت ه الادلة  لاص ه أ وارد في اس الإضافة الي أن ال بها 

                                                 
ة  )١١٠( اد ي رق  ٨١ال ل م ال س ال ادر  اء ال ام الق ارخ ٧٨م/(م ن  .هـ١٩/٩/١٤٢٨) ب
ا )١١١( ن الا ٢٠٩دة ن ال ة الإماراتي علي "م قان ائ اءات ال ع ح ج  القاضي في ال

ل ل  ه علي أ دل ى ح ز له أن ی ة ومع ذل لا  ن ل ي ت ه ال اع م ق ح علي ال
ة ل    ."أمامه في ال

ادة  )١١٢( ة الإماراتي علي ٥٣ن ال ائ اءات ال ن الاج ة "........، وال م قان ون ائ الال
اء  ا ی م ال لاع وه ه م ال فا عل انة ال اني ه ض ل بها والام ال ل ال ما  ع

ه م  فا عل اه وال ل دون اك ل لاص ال لاواس ا ل  ل لاع والا اع ال   ."ال
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٣٣٨٦ 

ها  ،م ة أن ت ال ق ها للأدلة ال ة ع ن ج علي ال وه ما ی
ة ة واح ح الأدلة  ،ك املة  ه ال اع ن ق ع القاضي أن  ه الادلة  وم خلال ه

ه ال ت  مة وه ما أخ ق ا الاماال ة العل اد ع رق ة الات ة في ال ة  ٤١٦رت ل
  .)١١٣(م٢٠١٤

اس الألي  جات ال لة في م ة ال ق ة ال ائ ة تعامل مع الأدلة ال فال
اف ل الاع ا تعامل مع دل ها م  ،ك لة عل ة ال ق ة الأدلة ال ه  وه ما 

ائي وا ات ال ل للإث ل مق ل ب  اس ة تف ال ن ن ي عادة ما  ق ل ال ل ل
اء  ة ال ائي و ل رجال ال الق ه م ق ى عل اني أو ال ب لل اس ال

قلال اهة والاس ة وال اد ه ال اف ف ی ت   .ال
ي  ق ل ال ل املة لل ة ال ى ال ع الإماراتي ق أع ل ان ال م ن ا تق وم

ائي وساو  ات ال ل في الاث ل ا ال ، ول اش في ه قل ل ال ل ه و ال ب
ام ة  ن ذو ح وني ل ل الإل ال عة  ها م اف ة  ت و مع  ،)١١٤(لةش

دة  أن  اص م ة ع ة الإماراتي في مادته العاش ون عاملات الال ن ال د قان وح
ائ ات ال له في الاث ان ق ي ل ق ل ال ل اف في ال   .يت

                                                 
ع رق  )١١٣( ة  ٤١٦ال ة الاث  ٢٠١٤ل ائي، جل اب  ٢م ج ا م ال ٢٠١٥ف ة العل اد ة الات
ا " تها م امة فى ت عق ة ال ل ضع ال ة ال ة أن ل ه ال اء ه ر في ق ق ان ال ا  ل

وره ع  ه ل أن ال أن م ا ى ا ه م اف ال اع ، ولها أن تأخ  ع ه م أدلة ال ت إل
اق ة لل رة ال اف ال ل م ذل الاع ة وأن ت ها ارادة ح عة، ولا  في الادلة وم

اته ع  ئ ئ في ج الإدانة أن ی ائها  ا لق ه س ها وات ة فى ح ه ال ت عل اف ال اع الاع
ها  ع ل  ة  ان ة م ائ ائ أخ ذل أن الادلة فى ال أدلة أو ق ه  ة أن تع اقعة بل لل ال

تها ولا عة عق ة م ن ال ا ح ت فى أن ع اقي الادلة بل  ه دون  ع ل  ل  ی الي ال
ها. ه ال م ة الي ما ق د عها م ن تل الادلة في م   ت

ادة ) ١١٤( ات  ٥اش ال ة في الاث ن له ال ي ل ق ل ال ل ة في ال ون عاملات الال ن ال م قان
، و  مات لأ س ل أو معل ائي أن ی حف م أو س الات ال ا في ال اف ن م ا ال  ه

ة:  ال ل  م  - ١ال ه أو  ل  ه أو ارسل أو اس ئ  ل ال ان ال وني  ل الإل حف ال
ل في الاصل.  ي أن أو أرسل أو اس مات ال عل قة ال ل ب ات أن  مات  - ٢اث عل قاء ال

ها.  ع ال ج امها وال ح اس ة علي ن ی ف ی  - ٣م ي ت م ت ت ال مات ان وج عل حف ال
لامها وارسالها. لها وتارخ ووق اس ة وجهة وص ون سالة الال أ ال  م
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ة أو  ف واح ي ت بها ت قة ال ال اد  ة الاع ان اص في م ام ه الع ل ه وت
ها أو  ها أو تق ائها أو ت ها أو ان ه مات أو ت عل ات ادخال ال ل اك م ع

ة  ،ارسالها اف م في ال ي اس قة ال ال اد  ة الاع ان الإضافة الي م ام
مات عل وفا علي سلامة ال ان مع مات اذا  عل ر ال اد  ة الاع ان  ،وم ام

وفا ان مع مات ان  عل ر ال اد  ة الاع ان ل م ام   .و
  المطلب الثاني

  الأدلة الجنائية الرقمية ووسائل الإثبات التقليدية
  تمهيد:

ال ع الأدلة اصة  اع ال ات الق الإث ه ،ق  یوقام اء وتق ها ا أمام الق
ه ي ت  ،)١١٥(م جان افة الأدلة ال ة ما ه إلا  ائ اد ال ات في ال وعلي ذل فالإث

ة ع ال الإدانة ،وق ى  ق ع  ل في ال ق ل القاصي للف ق حالة ال أو  ،وت
اءة ال ى  ق ه  جح حالة ال ل ة ،ت ائ اد ال ه في ال إدانة ال  ولأجل ال 

ت وق ة ث ت لها في ذاتها ع ال ه ه ال ة  ،وأن ال ع ال ل أ وق
جه خاص ه ب ها لل   .)١١٦(عام ون

ع  ق وال اص ال ع ع ات فإنه لاب م ج ق الإث ى ی ه  وح وتق ه
ق ة ال اص إلي سل جع معها إدانة  ،الع ل أو أدلة ت ق ع دل ا ال فإذا أسف ه

ه  ةال ه إلي ال م ل أو الأدلة ،ق ل اف ال إدانة  ،فإذا ت ى  ع القاضي بها ق واق
ه الأدلة ا،ال ع  ق اءتهأما إذا ل  ى ب ق مة فإنه  ق ة  ،)١١٧(ل ائ ع الأدلة ال وت

ات سائل الإث ة ل ق ة  ،ال ة ال ة إلي عل ال ق ة ال ام ال الإضافة إلي ان
عا ع ب ال ضع ال    .مل مع م

اعم ح الا ال ال ال في م عانة  ف  ،)١١٨(س ة وال عای وتع ال
هادة ع الأدلة م ،وال اعها ،وسائل ج ي  إت ه ال اع ها ق ل م ف  ،ول وه ما س

ة قا الآت اوله في ال   :ن

                                                 
ة ) ١١٥( رة، س ة، الإس ام عات ال ة، دار ال ائ اد ال ات في ال ، الإث ى أب عام د. محمد ز

 .١٩م، ص٢٠١٢
ات فى ال )١١٦( فى، الإث د م د م ة د. م ء الأول ال قارن، ال ن ال ة فى القان ائ اد ال

ة  ة، س عة جامعة القاه عة الأولي، م  .١٣م ص١٩٧٨االعامة، ال
جع ساب ص )١١٧( قارن، م ن ال ة فى القان ائ اد ال ات فى ال فى، الإث د م د م  .١٧د. م
عل )١١٨( ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال ام ف رس جع ساب صد. ه ة، م  .١٤١مات
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  :المعاينة :أولاً 
رة الآثار  جع ذل ل ة و ق ة ال ائ الأدلة ال عل  ا ی ة  عای ة ال اءل أه ت

ة مات عل ة ال ة لل اد ن له  ،ال افها  ة واك ع ال ة ب وق ل الف ا أن 
ل أث ال ها  ال ة ع اج الي علي الآثار ال اني  ع بها أو إتلافها أو ام ال
ها ى م ة)١١٩(ح مات عل ة ال ع ال لاغ ع وق ال ع تلقى ال ل الأح  ،، ول في 

لاغ ا ال ورة في ه انات ال أك م ال ع ال ة  ،و ح ال قال إلي م ی الان
ه عای ة ،ل قل ائ ال ح ال لف ع م ة  مات عل ة ال ح ال فق  ،ولاش أن م

ة ة م مات عل ة ال ن ال ال ت ائ الاح قة وج ائ ال ا في ج   .ك
امج و وتلاف ال ال ة  ة وق قل ائ ال ال ن  ة وق ت ائ الإرهاب فإذا  ،وال

ة ة م ة وض الأدلة كان ال اه ض ال غ ن  ة  عای ف م ال أما  ،فإن اله
ى اني م اف ال قف الأم علي اع ة ف ة وق ان ال ل  إذا  ه و ت ال عل

ائ د والق ه   .شهادة ال
ة عای اعاتها ع ال ي  م ا ال ة )١٢٠(ال مات عل ائ ال   :في ال

ه  - ١ لة  ة ال اقعة والأجه ل ال اس م  .ت ال
اقعة - ٢ ل ال اس م ال اصة  ر ال قا ال ان ال ل وق وتارخ وم  .ت
ق - ٣ ة ل الأدلة ال اس ة ال ةوضع ال عای لى ال  .ة م خلال الف ال س
ام. - ٤ اد ال ي ت بها إع قة ال ال ام   الاه
ل  - ٥ لات  ا لات وال ص ات حالة ال ل م خلال إث ل قارنة وال ات ال ل اء ع إج

ام نات ال ن م م  .م
ال  - ٦ اس م أ م قع ال ارجي ل أك م خل ال ال ارات لل اء الاخ إج

لة لق  انات ال ة  أن ت في م ال ا  .مغ
ها ورفع ما بها م  - ٧ ة وف ل ة غ ال غ اص ال ائ والأق ف علي ال ال

لة ف علي ،ات ذات ال ا ال ن  و قة وأوراق ال لقاة أو ال الأوراق ال
لة ع  .ال

ة ذات ا - ٨ ر جات ال ات الإدخال وال ف علي م ل ال اقعة م ال لة  ل
ة عای  .ال

                                                 
جع ساب ص )١١٩( قارن، م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م د م   .٤٣د. م

(94) Robert Taylor: Computer Crime, "in criminal investigation" edited by 
Charles swanson, N. chamelin and L. Territto, Hill inc. 5th edition 1992. p.450 
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ة  - ٩ ة وال فاءات العل اف له ال ی ت ق والف ال اء م ال ة ال عای ال م  ق
اس الآلي ال ال ة في م  .الف

ة- ١٠ ائ عات ال ه ال ا ت عل ة ووفقا ل و أ ال اءات ل افة الإج ع   .خ
عامل  ة أن ن عای اء ال غي ع إج ا و ة علي أنه مات عل ة ال ح ال مع م

ب ،شقان اس ة ال قع خارج ب ح تقل  ا م ه ن  ،فالأول م ي ی ل رئ وه 
ة ه ال ان ال وقع  سة لل ة ال اد نات ال ه آثار  ،م ال ك ال فق ی

عل  اني فه م ه، أما ال ال ل عل ي ت ع الاثار ال ات و ح كال ال
ن الإن ة  اض ة الاف قع في ال اضي ال  مات  ،الاف عل انات وال ن م ال و

ب اس نة داخل ال   .)١٢١(ال
ب اس اخل ال ة ب ل اص ال ة الاق اضي م ذاك ح الاف ن ال ا ی ن  ،ك و

اضي ح ع الاف ا ال ف علي ه ع ة وه م ،ال ق ة الادلة ال ص ا ل ا ون
ف  ة  اع الف اع الق ات اء وذل  ل خ ها م ق ف ع ة لل ی ات ال ق ج ال

ال ات الات ة وش ع الاجه ة ون ع ال ان وق قة ع م مات م الإضافة الي  ،معل
لفات  ة ال امج معال امج  ة و اف أجه ورة ت نامج  )La plink(ض ا ال م ه و

قه ا ف ع ح ةلل ق ة ال ائ ة  ،لادلة ال رال مه ال الف ة وه ما ت الأم
ة ائ قات ال   .)١٢٢(في ال

ائ ع ال و في  ان غ ذات ج ة ون  عای اع في ،ولاش أن ال إلا أنها ت
ة مات عل ة ال ح ال ة م ائ م خلال معای ف ع ال م ال ل ذل  ،ال و

ر  ي في ت ة ال اد ف الأدلة ال ابها وت ات ارت وف وملا ة و ع ال ة وق
عها ان ذل ق ، ت ةون  مات عل ائ ال ة لل ال ل    .)١٢٣(ل

  :التفتيش :ثانياً 
ائي ق الاب اءات ال ف أح أخ وأه إج ه لأنه  ،ُع ال ع فه خ 

ه أو ح في  ه  اصة ال ل ال اره ال ة علي أس اف ق  ،ال ال وذل 
                                                 

)121(  Robert Taylor: Computer Crime, "in criminal investigation" edited by 
Charles swanson, N. chamelin and L,op cit. 504.  

جع  )١٢٢( ائي م ات ال ها في الاث ب وح اس لة م ال ، الادلة ال د. سامى جلال فقي ح
، ص     .٢١٢ساب

، ا )١٢٣( ام ف رس ة د. ه ح ة م ة ع اء أل إن اح  ي واق ق الف ل ال ة، أص مات عل ائ ال ل
ة  ، خلال الف ن اس الآلي والإن ن وال ت القان م إلي م ي،  مق ر ال ،  ١:٣لل مای

ة  ة، ص٢٠٠٠س ة ال ، دولة الإمارات الع ن، الع عة والقان ة ال ل  .١٠١م، 
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اعه ه أو رسائله أو م ه أو م جه  ،في ش ة ه ال فى أن ال في ال ولا 
ان في ال اصةالآخ ل الإن ادرة )١٢٤(اة ال ائي ال ق ال ، و علي ال

ل ما ی ة وخفاء  اني  معال ال ام ال ل  ف وذل ق اء ال  ،عللإج
ائ في  له ال ل لف ع م ة لا  ون ائ الإل ة لل ال ني  له القان ل ف في م وال

ة ائ اءات ال   .فقه الإج
ل إلي  خ ة لأجل ال ة م ه سل م  ق تق اءات ال اء م إج ه إج ق 

جات لأجل ال خلات وت وم له م م ا ت انات  ة لل ة الآل عال  ن ال
صل م خلال  ة وال ة أو ج ا ل ج ة وت ت ن م وعة ت ها ع أفعال غ م ف

هذل إلي أدلة تف في إ ها إلي ال ة ون ات ال ف علي ذل  ،)١٢٥(ث فال
قة ف ال ة أو تف في  ال عل  ة ت اء ماد ف ض أش اف  ،ه وه ما ق ی

ة ل  اد عة غ ال اس الآلي امجمع ال انات ال ائ  ،و اع ال ع إخ ا ی م
اصة لها عة ال قلة تلاءم ال اءات م ة لإج مات عل ائ  ،ال ه ال ف في ه ز ال

ة غ انات ال اص والأس الأق مات  عل ه ال اد له عاء ال   .)١٢٦(م خلال ض ال
ع ا ي تع خ ة ال ائ ات الإج ع ع ال ج  اع ل ت اً لق نة آل انات ال ل

ماتي داخل أو  عل ام ال ج بها ال ي ی د الأماك ال ها تع ي م ة وال قل ف ال ال
ولة ة  ،خارج ال ل ها م ع ف إلي ض ي یه اء ال ی الأش ة في ت اك صع وه

ف مات ال عل فة ال ع ال ال م اك ل ع ات م ع ها م ال ة لوغ ق ة ة وال ل ف ع
ف ة وآخ  ،)١٢٧(ال ل و ش ة ل مات عل ائ ال ع ال في ال ل  ول

ة ض    :م
و ن ال ة الإن ف في ب ة لل ض   :ال

ان أو ش و أن  ل م ا ال ن ه ل وق  ن له م ف  أن  ال
وعاً  ن م ی وأن  لاً لل داً أو قا د ،ن م ل جائ  أ ی ف علي م ال

                                                 
ي )١٢٤( ة  د. أح ف ات، ال ن العق رة في قان س ة ال ، ال ر س ائي ال ن ال ور، القان س

ة  ة، س وق، القاه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج رة في قان س  .٢٠٥م، ص٢٠٠٦ال
ة  )١٢٥( ه ماتي، دار ال عل ه ال انات ال اس الآلي وض ، تف ن ال د. هلالي ع اللاه أح

ة، ال ة الع ة، س  .٧٣م، ص ١٩٩٧قاه
جع ساب ص )١٢٦( ة، م مات عل ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال ام ف رس   .٦٨د. ه
جع ساب  )١٢٧( ة، م فات الف لف وال ق ال اس الآلي وحق ائ ال في، ج امل ع في  د. ع

 .٣٤٤ص
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ناً  ل  ،قان اء ورجال ال ف ازل ال فارات وم ز تف ال اءاً علي ذل لا  و
ماسي بل ار ل أوراق أو  ،ال ه أو ال الاس افع ع ال ز تف ال ولا 

ه ات سل ة م فا ه ال ه لأداء مه ن  ،)١٢٨(له ال ائ الإن ف في ج ل ال وم
هه ائ ف ج اني ل مها ال ي  ة ال اف ع ال اس الآلي ال    . ال

ة ق قات ال ود الآلي وال ومل ادم وال نات ال ل ذل م ن  ،و ولا 
ان ما ل عقار أو م اته بل  ا ب ه أ أنَّ  ،ذل قائ ه أو حائ ة مال ن  وق 

اس الآلي ه ه ال ج  ز ال ی ز ماد ال ه ح   .)١٢٩(ع
ل  د م ف أن  اره لأذن ال ائي ع اس ر ال الق و علي مأم

ه ض م ا الغ قاً و اً د ی اء ت ه ،ذل الإج از تف أك م ج ا  وأن ی ان ه ولا 
لاً  ا اء  اك  ،الإج ان ه ا ال إلا إذا  م ه ق ف س ولا  ن لل ا  أن 

ة الفعل ج ة  ،وقع  ائ وأمارات ق اك ق ن ه ة وأن ت ة أو ج ا ان ج اءا  س
قة ف ال اء تف في  د أش ه أو ش آخ أو  ،علي وج ه أو م اءاً مع ال س

ه ة ق تقع علي ا ،م غ مات عل ة ال امها. فال اس ة ذاتها أو تقع    ل
ائ ف في ال ة لل ل و ال ةال مات عل   : ال

ة ة العامة هي سل ا ه  ال ف في ه الي فال ال ف و ال ة  ق وال ال
ائي ق الاب اءات ال افة إج ع لها  ي ت ائ العامة ال ع لل ائ   ،ال

ات فة  ع و  ب ال ج لائه ك م وو ر وال ه ة ع ال ن  ،وال ولاب أن 
ف م ي بها س أم ال ة ال اق اص ال اف الع ان ل ا ال ض اً وه

ف   .ال
اني  اص ال اعاة الاخ ائي مع م ر ال الق ب مأم ة العامة أن ت ا ولل

عي ح  ،وال ة أن ت ه جاز لل زة ال ة في ح ون عاء إل ة اس ت أجه فإذا وج
أم هال لاع عل الا ائي  ة  ،)١٣٠(ر ال الق ون ة ت إل د أجه وفى حالة وج

ر ال  أم ز ل ه فإنه  زة ال عاء في ح مات أك م جهاز الاس ت معل
اس علي الأش ال ها  ائي تف ةالق قل ائ ال ة في ال اد   .)١٣١(اء ال

                                                 
جع  )١٢٨( ة، م ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س  .٤٢٣ساب صد. أح ف
جع  )١٢٩( قارن م ن ال ن ال والقان ف في القان ة العامة لل ي، ال د. سامى ح ال

، ص   .٢١٠ساب
جع ساب ص  )١٣٠( اس الآلي، م ام ال ، تف ن  .٧٨د. هلالي ع اللاه أح
جع ساب ص )١٣١( اس الآلي، م ام ال ، تف ن  .١٥٧د. هلالي ع اللاه أح
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ة ق ة ال ائ لاص الأدلة ال ف لاس اس الآلي  ،وال نات ال ل م له  ن م
ة ة أو مع ان ماد اءاً  اص  ،س الإضافة الأش ه  اصة  ال ال ات الات ا ش و

ف ل ال اس الآلي م ن ال م ی  قات  ،ال امج ال ام و امج ال ل ب وت
ه قة ال ق ،سا ات ال به سل ی ت ق ال اء الف وال فة ال ع  ،و ذل 

ال ن  ع ی ی هوال اس الآلية وال ة في ن ال ق   .)١٣٢(ارة ال
  :الشهادة :ثالثاً 

ة مات عل ائ ال هادة في ال ة ال قل ائ ال ها ع ال لف م ح ماه  ،لا ت
د ه ون م ال اع م ی ا س ل م أن  ر  ،فلل ق هادة م  ع لل ق أن ی ولل

ة هادته أه ها أن ل م  ق ع م ی هوله أن    .دته م تلقاء نف
ة وال في  ي صاح ال ق ي أو ال ة ه الف مات عل ة ال اه في ال وال

اس الآلي م ال ة وعل ضع  ،تق علقة  ة أو هامة م ه مات ج ة معل ن ل وال ت
ة . ،ال ى ذل ق تق ة ال ل ان م   إذا 

أنه  ة  مات عل ة ال د في ال ه ة و ال اس أ له درا ة ال اء في تق خ
ه لة  ات ال ع اس الآلي وال ل جهاز ال غ ح في  ،تامة ب فات حة ال ام ل واس

یه ن ل انات وت امج إدخال ال ة ال ا اع  مات ع ق اه  ،)١٣٣(معل ا ی ال
انات ال ع ب م ب ق ات و ل ال ل م ب ق لل  أنه م ماتي  عل لها إلي ال ل ام وت

لة ف ات م ها وح ة م اج العلاقات ال ام  .واس انات داخل ال ع ال م ب ق ا  ك
ة  اس ها ب ي  م اج الأماك ال انات واس ف ال ى  ت ع  ما 

اس الآلي اص  ،ال ن وه الأش م ة ال مات عل ائ ال د في ال ه ا أن م ال
امجال ة أوام ال ا الات وه  ،)١٣٤(ن في  انة والات س ال ل مه و

                                                 
مات،   )١٣٢( عل قة ال ة س ال ج ع الأدلة في م اءات ج د، إج د. ع الله ح علي م

ن  ر القان ة، م ون ات الإل ل ة للع ة والأم ن ان القان ل ال ي الأول، ح ت العل م لل مق
ة  ة، خلال الف ة ال ائي، دبي، الإمارات الع ة  ٢٨: ٢٦ال ل، س وأن  .٦١٠م، ص٢٠٠٣أب

أن ا ال اس الآلي  في ه ائ ال ة في ج ائ اءات ال اد الإج ، م از مي ح اح ب د. ع الف
جع ساب ص  ، م ن  .٣٨٨والإن

ع ال ال  )١٣٣( ا وني، م اس الإل ات ال ل املة ل عة ال س ى، ال د. محمد فه
ة  ة، س ، القاه ی  . ٢٣م، ص١٩٩١ال

ة، دراسة مقارنة، دار د. هلالي ع  )١٣٤( مات عل ائ ال الأعلام في ال اه  ام ال ، ال اللاه أح
ة  ة، س ة، القاه ة الع ه  .٢٤م، ص ٢٠٠٠ال
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ال  ات الات ناته وش اس  ات ال ق اصة ب انة ال ال ال ن ع أع ول ال
ه علقة  ل له أع ،ال ی ی و ال وه ال ی ةوم مات عل   .)١٣٥(ال الإدارة في ال ال

ة وس عای ف وال لاً م ال ف ف د إلي ال ق ة  مات عل ائ ال د في ال ه اع ال
ة ق ة ال ائ ه  ،ع الأدلة ال ة عل ة والعل ج ل ارات ال اء الاخ م خلال إج

ن  ة إنقاذ وت القان ه لأجه ل  تق ل ره  ه وم ق م أصال اره وال  ،لاخ
ي ق ل ال ل ة لل ائ الف ی ال نات وصلاح ال ،وت ه م ال ل وعادة ت ل

ت ة لل اد   .ال
د ذل ا ی د  ك م وج أك م ع ي لل ق ل ال ل ة م ال ة أصل ل ن إلي ع

ل ل لاص ال ة اس ل اء ع دة أث مات مفق ي ق  ،معل ة ال ق ة ال مات عل ع الآثار ال وج
ة مات عل ة ال ل خلال ال ن ت ي ،ت ق ل ال ل ه  وت ال ق  ث ل وم ات أص لإث

ع  مة فى ال ق لة الأدلة ال قع ض سل   . و
  المبحث الثالث

  ذاتية الأدلة الجنائية الرقمية
  :مقدمة

ات م خلال  ة في الإث ق ة ال ائ ام الأدلة ال ول إلي اس ی م ال ت الع ع
ائ ة ال اف ة ل أسال م ائ اع الإج لات علي الق اء تع ة إج مات عل إلا أن  ،ال

ة  ائ لاص الأدلة ال ة اس ل ض ع ي تع قات ال ع ات وال ع عة م ال اك م ه
ة ق ي وال  ،ال ق ل ال ل اول الاول ال ال ی ا ال إلي ثلاثة م ف نق ه وس

ة ص ة في ال ق الأدلة ال ائي  ات ال ة الاث اني صع اول ال ون  ،و
ي.الأخ ل ق ل ال ل   عة ال

  ول المطلب الأ
  الدليل الرقمي والحق في الخصوصية 

اف  ع بها ا ي ی ات ال ق وال ق اءًا علي ال ل اع ي ت ة ال ائ اع ال الق
لة ا ن  ة ت ائ ي  ،العلاقة ال ر الأدلة ال ة هي م ائ اءات ال ان الاج ا  ول

الإدانة اعه  ها اق س القاضي عل ة ، ی و قف علي م ه الادلة ی ل ه فق

                                                 
ة،  )١٣٥( ان عة ال ة، ال مات عل ة وال قل ة ال لي في ال ائي الع ق ال ، ال ه د. خال محمد ال

ة ن ون س ، ب اعة وال ة، صدار الغ لل ة ال  .٥٠٨، دبي، الإمارات الع
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ي ت وفقها ت اءات ال ل علي  الاج اءات في ال ه الاج الفة ه ها وم ل عل ال
ت لان الادلة ی ه ال   .)١٣٦(عل

ادر  ر ال ال س ة  م ٢٠١٤ولق ت ال ائ اءات ال ة الاج ا ل ض
اسة ة ح ن علي أنه ال د ات الف نة لا "لل ال مة وهى م اصة ح اة ال

ة ،ت اسلات ال ة ،ولل ة ،وال ون ة ،والال ادثات الهات ها م  ،وال وغ
مة ال ح ها أو  ،وسائل الات لاع عل ادرتها أو الا ز م لة ولا ت ف ها م وس

ائي م أم ق ها إلا  دة ،رقاب ة م ن  ،ول ها القان ي ی ل ال   .وفى الاح
افة  ال العامة  ام وسائل الات ا في اس ة ح ال ا ولة  م ال ا تل ك

الها مان  ،اش لها أو وفقها أو ح ز تع فيولا  ل تع ها  ا م ولق  ،)١٣٧(ال
صا ة ن ائ ان الإج ة والق سات ال ة وال ول ات ال ت  وضع الاتفا

ة ص ة لل في ال ا ه  ،)١٣٨(ال ي له ق ائي ال ل ال ل الفة ال وم ث فإن م
ة و م ال ه ع فى عل ص  ة  ،ال ق ة ال ائ اد علي الادلة ال ز الاع فلا 
وعة قة غ م لها  ي ت ت عارض مع  ،ال ق ت ها  صل ال ي ت ال أو ال

ة العامة ن اع القان    .)١٣٩(الق
م فإن الادلة ا ى ما تق لال بها الا اذا ومق ة للاس ن صال ة لا ت ق ة ال ائ ل

ام ا ار أح ها في ا ل عل ها وال ة ال ع ل ت ع الة ج ن و الع لقان
اتها ي )١٤٠(واخلا اد ال ة وال ن اع القان ة اذا خالف الق ق ع الأدلة ال اءات ج ، فإج

ات وال ة ال ا ة ل ول ات ال ها الاتفا لةن عل ا ن  ق ت ة  ،ق ل الا ان م
ة بها ز ال رة لا  ة دس ق  ة العامة تع في ذات ال ل ع أو ال   .ال

                                                 
ة  )١٣٦( ات، ال ن العق رة في قان س ة ال ، ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س د. اح ف

، ص  جع ساب وق، م ة، دار ال ائ اءات ال ن الاج رة في قان س  .٥٥٠ال
ادة ا )١٣٧( ر ال  ٥٧ل س  م.٢٠١٤م ال
اني  ١٠: ٢م  ادأن ال  )١٣٨( ر الأل س اد ١٩٤٩م ال ر ال  ١٣: ١٠م، ال س م ال

اد ١٩٩٩ ان  ١٢ ،١١ ،٥م، وال ق الان ق ي ل اد ١٩٤٨م الاعلان العال م  ٣٨ ،٨ ،٣م، وال
ة  ات الاساس ان وال ق الان ق ة ل ة الاور   .١٩٥٠الاتفا

ام   )١٣٩( ج اح ي ت اد العامة ال ل علي الادلة أو ال اهة في ال ها، ال الة وأخلاق الع
فاع ق ال ام حق    .اح

، ص  )١٤٠( جع ساب ر م س ائي ال ن ال ور، القان ي س   .١٢٣د. اح ف



  دراسة مقارنة ميةالضوابط القانونية للإثبات الجنائي بالأدلة الرق

  د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل

 

٣٣٩٥

ل علي  وار  ل اس  ن أو ال ة الان جة م ش الأدلة ال عانة  أن الاس
ا ام الاج ة ال ا ولة م ح ى ت ال ة العامة ح ل ف ال ه ة  ع ال عي وق

ه  اض علي ه ات ولا  الاع ق وال ق ه لل الغ  ام ال هار  الاح كي لا ی
ي. ق ل ال ل ة ال و م م ة ع   الادلة 

ات  ل ة علي ح ال ة الأم ات ال لا ة في ال رال عات الف ت ال وق أك
اعي علي تق الأدلة ا اصل الاج ات ال ار ش ة في إج ة ال ق ة ال ائ ل

أنها ق  ي ی ال اقعة ال ال علقة  ائي ،ال   .)١٤١(وذل دون حاجة لأم ق
لاء م  لات الع ل علي س ي ال نة الأم الات ال ن الات ح قان و

ولة ة ال ل علي إذن م ال ة لل  ،خلال ال ة ال ا ن ال ف القان و
اصة اة ال ل م خلا ،في ال ات خلالها ال ل ز لل ي  ة ال م ة ال ی الف ل ت

ه الأدلة وهى ل علي الإذن علي ه ة أشه م تارخ ال    .)١٤٢(س
اة  لة لل في ال قعات معق ج ت أنه لا ت ة  رك الأم ة ن وق ق م

ت ة م خلال ت سل علان ي ت ات ال غ ال عل  ا ی اصة  ف  ،ال  ع م فال
ت اني علي "ت اص لل اب ال اصة وذل ال اة ال هاكا لل في ال ل ان " لا 

ة ل ق ال ا علي حق اء ماد اصة  ،لأنه ل ی الاع اة ال هاكاً لل ج ان ا لا ی
ع ت لل ة ت اته ع م ه أرسل تغ   .)١٤٣(فال

ال أنه لا م رك  ا ب ة العل ا ق ال اصة  ك اة ال ال في ال لل 
اعي اصل الاج اقع ال ي ی ارسالها ع م اسلات ال ة لل لع  ال ة و لأنها عل

ع ها ال ه .)١٤٤(عل ق ني علي ص اء ال ة الاع ه  ة أخ أدی ال  ،وفى ق
                                                 

ي "ح قان  )١٤١( نة الأم الات ال " the Stored Communication Act of1986ن الات
ود  ار م ة ال في إج ات ال ل ة ال ائ ل علي الأدلة ال ة ال ل مه ه مة علي ت ال

لات  الإضافة الي ال ات  غ اسلات وال ة علي ال ات ال ل لاع رجال ال ة م خلال ا ق ال
دة ان وذل في حالات م الاس والع م  ال علقة     .ال

اص )١٤٢( اقع ال لة م م ة، الأدلة ال واش ان ال ات د. سامى ح اعي ودورها في الاث ل الاج
ي، ل والأم ن الإن ائي دراسة مقارنة في القان اعة،  ال فة لل وال دار جامعة ح ب خل

 م.٢٠١٧
قع  لاع علي ال ع ال    الا

https://www.qscience.com/docserver/fulltext/irl/2017/3/irl.2017.14.pdf?expires
=1609578014&id=id&accnam 

)143(  People Homis,945.N.Y.Crime2012.  
)144(  Romano v.Steelcase Inc 907N.Y.S.2d650 SUP 2010. 
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ل في رسائل أرس ا ی لا رق ة العامة دل ا م ال ة ق اك اء ال ه ع وأث ا لها م ح
اصل. اقع ال   م

ت  ه، وق أق فح ع ها ال ى عل ا م ال ال اء  ا الاع م علي ه أنه ق ن تف 
لاع ضة لل وال ة ع ون اسلات الال اف أن ال ة الاس ل  ،م ها  ول

سائل ل وأن ال ل ق م أصالة ال ه ال اص لل اب ال سلة م ال   . )١٤٥(ال
اعي ق و  اصل الاج اقع ال ل م م ي ال ق ائي ال ل ال ل لاش أن ال

اك تلاع  ان ه فة إذا ما  هادة أو مع ة ال ا ة أو م ت اقعة ال ال ة  اش ت م ی
ل  ،الأدلة ل أن ال ة  اع ال ه م خلال اق ه الأدلة علي أصال ة ه وتع 

ل ة ال ا ال ع  ي ی ق ثائ  ،ةال ة م تل ال ل ة ال ق ة ال ائ فالأدلة ال
ة م  قة ذاتها أو ن ث ائي في حال تق ال ات ال ها في الاث اد عل  الاع

ادقة قة ت ال ث ة ال ها ال قة ت أ  ها    .)١٤٦(عل
ی ة تق ضع سل ة ال ل ل ة الإن ائ الة ال ن الع ى قان ة واسعة وق أع

ي ق ائي ال ل ال ل ل ال ق عل  ى م  ،ا ی ة ال ضح ال غ م أنه ل ی ال
ه الادلة ق أصالة ه م القاضي ب ق ة ن  ،خلالها  ان الأم قابل ن الق وفى ال

ه د احة علي أنه  علي ال ع تق ة ما ص ا أن ی ص لا رق ل
ه   . )١٤٧(ی

هة وعادة ما ی ل ال اعي م ق اصل الاج اقع ال ل م م ل ال ل  تق ال
ة ه ،ال ام ه أو م م ى عل ل م ال ل م ال ق ات  اس ع ال أما  ،ول في 

قة  ا م ال ا ج ن ق ل  ل اب عاماً، فإن ال ان ال   إذا 
اعي اصل الاج لة م وسائل ال   الادلة ال

ام وسائل اً شائعاً  اس ح أم اعي أص اصل الاج الغ ٩١ح أن  ،ال % م ال
ة رة م نها  لا على  ،م ا  ن وق ع ال  اد ال ح أف وأص
اعي اصل الاج اقع ال اقع زاد ،م ه ال ام ه راسات لي أن اس في م  وت ال

ة  ي٢٠١١% م عام ٤٦٥ب مات ال عل اصل  م، وتع ال اقع ال ف علي م ت
ة اعي ذات أه   .الاج

                                                 
)145(  Compbll v.State, 382 SW.3d 545, 546. 

ادة  )١٤٦( ة  ١٣٣ال ل ل ة الإن ائ الة ال ن الع    .٢٠٠٣م قان
ادة  )١٤٧( ة ت ع ٩٠١ال ة الأم ات ال لا ة في ال رال ات الف اع الاث فاء لي "م ق ات اس لغا

ع علي ال  ل، ی ل ی ال ات الأصالة أو ت ل هم ة ما ی ات ص ا لإث ا لا   ."دل
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اب املة ع صاح ال مات  عل ق  ة ال و أجه اضافة  ،فهي قادرة علي ت
قع لها علي ال ي ت ت ر ال دة وال ج اسلات ال قاء ،الي ال ة الاص   .وقائ

اقع ال ل تف م م  ق ق تق ة ال أن أجه ل  اً الق ع س اصل ول 
ق ل ال اقعة م ال علقة  اً ع أدلة م اعي  ة  ،الاج ف ال ف في  ا 

ها ت ع ال ،)١٤٨(وم ه ال ن رق وه ما أك ة  ١٧٥ في القان م  ،م٢٠١٨ل
ة  ول ات ال ار الاتفا ة في ا لاد الاج ال اتها  ل مع ن ة تع ات ال ل ان ال

ائ ة وال هاوالاقل ق عل فل تفاد  ،ة ال ا م شأنه أن  مات  عل ادل ال ب
مات عل ة ال ائ تق اب ج   .ارت

ها ت ع م ها وت ق ف ة علي ال اع ي  ،وال ن ال ال علي أن 
أن  ا ال ة في ه ع ة ال ة الف ق هاز ه ال ال ات  اس وال ار ال اد ل ع للاس

ال ال ج  ي وت ق ائي ال ل ال ل مات ال عي (ي إدارة خ ال ال
ي ق    .)١٤٩()ال

ة في  ق ال هة ال ة ال ال ل مات عل ائ ال ن ال ى قان وق أع
ة  مات أو أن عل انات وال ف علي ال ع أو ال ار ام  أو س أو ج اص

ام أو دعامة ال ان أو ن عها في أ م مات أو ت عل دة ال ج ن م ة أو حاس ت ون
ه ،ه ل أدل رة الأمعلي أن ی ت هة م ة الي ال ق   .)١٥٠(ا ال

فاذ الي  ل وال خ ف وال ال وال اً  ر أم ة أن ت ق ال هة ال ل ل ك
ة مات عل ة وال ال ها م الاجه انات وغ اع ال اس وق امج ال ض  ،ب قا لغ ت

ام وله ،ال عل ب مات ت انات أو معل ه م ب ل ما ل مة ب م ال ا ان تأم مق
ماتي. ه معل نة ل ته أو م دة ت س ج ى م مي  ،أو جهاز تق انات م ا ب و

ي ق هاز ال ام أو ال الات علي ذل ال ه وما ت م ات م   .خ
                                                 

ل )١٤٨( اصل ت اقع ال ة خاصة ل ة وح ة الأم ات ال لا ال رك  ة ن ة في ولا  ادارة ال
اصل م أجل ال ع  اقع ال ا م م ه ت وغ ك وت ها ال في  ن مه اعي، ت الاج

امي. ا إج    لل راجع أدلة أو ض أ ن
Rocco Parascandola, NYPD forms new social media unit to mine Facebook 
and Twitter for mayhem, N.Y.DAILY News, 10 Aug. 2011.  

ه الادارة الي: )١٤٩( ف ه ولة، ١ ته انات ال ل لل ل ة  ق عات ال ة علي سلامة ال اف ) ال
ة علي ال٢ ة ال لة للأن ات ال أث ی ال ق ی الأدلة ل ل وت ل جاع وت ) تق ٣ة، ) اس

، ائ ي ال ت ة م ا وه ا ي في وق ق ٤ ن ق عي ال ة ال ال ل ع اصة  اءات ال اذ الإج ) ات
. قار اد ال ل واع ل دة في ال ق اعلي ج اعاة ت   مع م

ادة رق  )١٥٠( ن رق  ٦ال ة  ١٧٥م القان ة.٢٠١٨ل مات عل ائ ال أن ال  م 
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  المطلب الثاني
  صعوبة الاثبات الجنائي بالأدلة الرقمية

  :قدمةم
ف  ة س ق ة ال ائ ام الأدلة ال اجه اس ي ت ات ال ع عة م ال اك م ه

ة ال اص ال ها م خلال الع ض   :ن
  :الأدلة الجنائية الرقمية غير مرئية :أولاً 

ة قل ة ال لفة ع ال ة م أنها ت في ب ة  مات عل ائ ال وه ما  ،ت ال
ق ائي ال ل ال ل ئيعل ال لهوه ،ي غ م ل عه وت ة ج  ،)١٥١( ما ی م صع

ة اض ة الاف مات في ال انات ومعل ارة ع ب ة  ق ن الأدلة ال م  ،إذ ت ل وه ما 
ة في  ة ومهارة  ا ة  ة ودرا ة ف قق ذو خ ات تل الأدلة م م علي إث ق أن 

م عل ة ال ق عامل مع ال ةال   .)١٥٢(ات
   :هولة محو الأدلة الرقميةثانياً: س

لة  ات هي سه ة في الإث ق ة ال ائ ام الأدلة ال اجه اس ي ت ة الأك ال ع ال
اء ر  م ال ق ع  ة ی مات عل ائ ال اني في ال ها، فال م   .ت

ي  ل رق یل أ دل م أو تع هله إلي إتلاف وت ا ی قافة م ة وال د إلي وال ی
ه   .)١٥٣(إدان

  :ثالثا: صعوبة الوصول إلي الدليل الرقمي علي وجه الدقة
الغة ة  فها صع ة وت ة معق ق ة ال ائ لاص الأدلة ال ة اس ل اً ل  ،تع ع ن

لها ل ها وت ي  ف انات الهائل ال مات وال عل ل  ،ال ل ل إلي ال ص ى ی ال ح
اقعة ال عل  ق ،ال لى ال ة  علي م ی ق ال ال أع ا  ن خ ل  ،أن 

اس  نة علي ال انات ال مات وال عل رة علي ف  هائل م ال ن له الق
ةالآ ق   .)١٥٤(لي أو في دعائ ال ال
  

                                                 
)151(  Schneider, Brent, High: Technology Crim Investigating Cases Involving 

Computers, San Jose: K.S.K publications, 1999, P. 27.  
عة  )١٥٢( ، ال ن ت والإن ائ ال ة في ج ائ اءات ال اد الإج ، م از مي ح اح ب د. ع الف

ة  ، س امعي، م  .٧٨م ص ٢٠٠٦الأولي، دار الف ال
ام )١٥٣( جع ساب د. ه ى، م ائي الف ق ال ل ال ، أص   .٤٢٩ص محمد ف رس
ي، ص )١٥٤( ائي الف ق ال ل ال ، أص ام محمد ف رس  .٤٣١د. ه
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٣٣٩٩

  :انعدام الأثر المادي للجريمة في بعض الجرائم :رابعاً 
ة مات عل ة ال ات ال إث عل  ة ت ة  اك صع اب  ،ه لة ف ئي وسه ل ال ل ال

ة عة إخفاء ال ة ،وس ة الف ا سائل ال ل ب ل ل إلي ال ص ة ال ل صع  ،و
اس  ائ ال لاغ ع ج ها ع الإ ع عل ات ال س ی م ال ام الع إضافةً إلي إح
ع تل  ول أو ق ت عة م ال ة ع م مات عل ائ ال اب ال ة ارت ان ل أم و

ائ   .م قارة إلي قارة أخ  ال
  :صعوبة استعادة البيانات المخفية :خامساً 

ة مات عل ائ ال اني في ال انات ،ع ال مات أو ال عل إخفاء ال م  ق ع  ،أن 
ها  عادتها أو ت ة اس ل عل ع ن وه ما  ام ملفات أم ع الإن اء ن ق أن

ة اس ل عل ع ة.وه ما  ع ة ال ة أمام في غا ع ة ال ها في غا عادتها أو ت
ق أو القاضي ة ال ،ال ة وه ما ی م صع ائ ل علي الأدلة ال

ة ق    .)١٥٥(ال
  :قلة خبرة المحققين في الجرائم المعلوماتية :سادساً 

ائي اجه ال ال ي  ی ة وال ق ة ال ائ ع الادلة ال ل ج ات في س ع ع ال
ل في فق ة حال اغلاق ت ق ها الأدلة ال ن م ي ت مات والاوام ال عل ء م ال ان ج
ب اس   .ال

ب اس ي ع ال ه ار ال اع ال ة أو في حالة انق ا  ،قة غ ص د ه ف
ل م إعادة  غ ام ال ع ن فها أو م هاز أو ت ة ال مات م ذاك عل ع ال الي ازالة 

د إلي  ل وه ما ی ةال ق ان الأدلة ال   .)١٥٦(فق
له غ ء في ت د ال م  ب لل اس ة ال ه م ب ق ه ق  ا أن ال ا أنه م  ،ك

ة ح ال عة م ة  ق عه للأدلة ال اجه ال ع ج ي ت ات ال ع فه  ،ال
ولي ة علي ال ال ن ال ات الان ل  ،ارة ع ش ع م ال وه ما 

ة ب أك م دولةعل ح ال زع م   .ي الأدلة في حالة ت
ل  ا  ول م ع ال ة في  ة وت ل اكل ع د م اءات أو وج  تعق الاج

ي ق ائي ال ل ال ل ل علي ال ائ  ،دون ال اة في ال الإضافة الي تع ال
                                                 

جع  )١٥٥( ة، م ة والف ن اح القان ة م ال ق الأدلة ال ائي  ات ال غلي، الاث اص محمد ف د. ع ال
  .٣٢ساب ص 

ام محمد ف ر  )١٥٦( جع ساب صد. ه ي، م ائي الف ق ال ل ال ، أص   .٣٧س
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٣٤٠٠ 

ن ة الان جه الي ش ه حال ول ة اخفاء ه مات عل ع س  ،ال امه  اس آءا 
ه د الي  ه ي ت قات ال امج وال . ،ال ل عائقا أمام ال   وه ما 

اء  ة ب ل عل ع انات وه ما  مات أو ال عل اة الي إخفاء ال أ ال ل ق یل ك
ة أمام ال ع ة ال عادتها في غا ة أو اس ق ة  ،الأدلة ال ل قلة خ ل ت

قق و  اس الآليال ال ال رات الهائلة في م ته لل ای م م ه علي  ،ع ر م ت وع
مة ات ال ق فة الأسال وال ة مع مات عل ائ ال ثة في ال عائقاً أمام  ،وال

. ع ل في ال ل إلي الأدلة اللازمة للف ص   ال
لاص ه ا لى اس ع ال إلي ال علي أن م ی لأدلة وه ما دفع ال

اس الألي ة ال اء في أجه لان ،م وخ اء والف في س لاء ال ق ه  ،و
ق اء م الف وال ا لل هاز  أوله اء  ،)١٥٧(ال و الآخ ال

هم الف ق م غ العامل  ی  ،)١٥٨( وال له وت ارسة ع ه في م و عل
اماته قه ،ال اءو  ،وحق ة أمام جهات الق اع ت ال ق اصة  ام ال وه  ،الأح

ا ن ه ف ه ت  ،نف ما ان ام ال ة الإج اف أت ال ال ل ح أن
مات عل ا ال ج ل   .ب

الا زار رق والات م ال س ج ال ارخ  ٤٠٥/٢٠٠٠ت  ادر ب ال
ة وغ م ،م١٥/٥/٢٠٠٠ ات م أ وح ة وال أن ة ض جهاز ال

ة مات عل ة ال ة ال اف رك ل   .وال
  :طمس الهوية :سابعاً 

ام  ه ع  اس ع إخفاء ه ن ی ماتي الإن عل م ال ام ال ع اس
ة ل علي  اله ي تع قات ال امج أو ال ة أمام  ،ع ال ة  ل صع ا  م

لاص الأ اء لاس قق أو الق اة الي إخفاء ال أ ال ل ق یل ة  ق ة ال ائ دلة ال
ة  عادتها في غا ة أو اس ق اء الأدلة ال ة ب ل عل ع انات وه ما  مات أو ال عل ال

ة أمام ال ع رات الهائلة في  ،ال ته لل ای م م قق وع ة ال ل قلة خ ا ت
اس الآلي ال ال فة  ،م ه علي مع ر م ت مةوع ات ال ق  الأسال وال

ة مات عل ائ ال ثة في ال ة ،وال ق ة ال ائ لاص الأدلة ال ل اس  ،وه ما ی
. ع ل في ال ل إلي الأدلة اللازمة للف ص   عائقاً أمام ال

                                                 
الات )١٥٧( مي للات هاز الق   .ال
، رق ١٠مادة ( )١٥٨( مات ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ة  ١٧٥) م قان    .م٢٠١٨ل
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  الجنائية الرقمية: صعوبة التعاون الدولي في مجال الادلة :ثامنا
ولي ف  عاون ال قات ال ل مع م ت ا لع ة ن ق ة ال ائ ادل الأدلة ال ال ت ي م

امي ا الإج ال عل  ولي ی ع ال ه م ال ف عل ذج واح م د ن عات  ،وج فال
ارها رج في ا دة ی ر م ف عل ص ائ  ،في سائ دول العال ل ت ال ى  ما 

ة " مات عل اال اعها"اساءة اس اج ات مات ال عل   .)١٥٩(م ن ال
ة  اتج ع ال ا ال ه لل ف عل م وضع تع دولي م الإضافة الي ع

ة مات عل ة في شأن  ،ال ائ اءات ال الإج عل  ا ی ج ت  الإضافة الي أنه لا ی
ة ول ة ال مات عل ة ال ق ،ال لال أو ال ال الاس أع عل  ا ی ة  ،خاصة  ل فع

ل علي الأدلة ال ةال ع ة ال ولة أم في غا ود ال ة خارج ح ق ة ال خاصة  ،ائ
ها ل عل ة في ال ة ف فها صع ه الأدلة ت د  ،أن ه م وج اف الي ما س ع

ة. ق ة ال ائ ال الأدلة ال عاون في م ة لل ات دول   معاه
ة أو  ائ ات ال عاه ام الي ال ه الي الان ول ق ات ع ال ان  وان 

ةال ة  ،ا ع لل ر ال ا لل ها ن ف م ة ع اله ات قاص عاه ه ال فإن ه
ي ع ال د الي اراك ال ة وه ما ی ون عاون  ،الال ا علي ال ع سل وه ما ی

ال ولي فى م ة ال ق ة ال ائ ادل الأدلة ال ازع )١٦٠(ت لة ت الإضافة الي م  ،
ل ل دون ال ي ت اص ال ة الاخ ق ب علي الادلة ال اس   .ع  ال

آءا علي  اص س لة الاخ ي ت م ائ ال ة م اك ال ه ال ح أن ه
ولي ي أو علي ال ال ة  ،ال ال ائ عل ال ع الأدلة ال وه ما 

ان ة  ع ن م ال ة الان ة ع ش ق ح ،ال ورة ت اد  ا ن عل  وه ما 
ة مات عل ائ ال ة لل ول ة ال اجهة ال   .ال

  المطلب الثالث
  طبيعة الدليل الجنائي الرقمي

   :مقدمة
ض  ع ا أن ن اما عل ان ل ة  ق ة ال ائ ع بها الأدلة ال ي ت ة ال ن للأه

ع بها تل الأدلة ي ت عة ال ا ،لل قا ال اولها في ال ائل ن ع ال ةو ذل    :ل

                                                 
مات، ص  )١٥٩( عل ة ال ا تق ات وم ن العق ، قان ام رس محمد ف  .٣٦د. ه
ي )١٦٠( ل ع ال اع ن  د. إس ت القان ن، م عة والقان ن ب ال مات في الان عل ، ام ال شاه

ن ت والان ة م وال ة م٢٠٠مای  ٢: ١، خلال الف ن، الامارات الع عة والقان ة ال ل  ،
ة، ص   .٢٢٩ال
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  :الدليل الجنائي الرقمي والواقعة الافتراضية :أولاً 
أنها ة  اض ة الاف ف ال أ " تع ي ت اقعة ال ار العال ال هى في ا وت

اضي ة الاف قي لل اء ال ة ال ام ة الإج اض اقعة الاف ل ال ل ت " و
ة مات عل   .ال

ي ق ل ال ل ة الاف  ،فالعلاقة ب ال ةوال رة  ،اض ع ص ا  ه ل ه في أن  ت
ة ذاتها ،للآخ ق اقعة ال ي ه ال ق ل ال ل ل ،فال ل لة ض ال ل وس ة ت ق إلا  ،وال

اقعة د صفة ال في ال ي ت ة ال ح ابها  ،أنها ل ال اق ی ارت ة الاخ ف
ة ذاتها. ق افها م خلال ال ل اك   و

اس اني  م ال ق ها ح  ي تع عل ها ال مات وهى نف عل ا ال ج ل ام ت
اء للف ق والق اقجهات ال ف واقعة الاخ ع و   .)١٦١(ل في ال

  :الدليل الرقمي والواقعة المادية :ثانياً 
ها ف ع ة لل ق م الأدلة ال ة وت مات ة معل اه  ،ق تقع ج الي فإنها ت ال و

اقعة ف ال ف  ل فعال في  د في  لاً له وج ي دل ق ل ال ل ن ال ة   اد ال
ها ت ة وم اقع ،ال ي في ال ق ائ علي ال ال ه ال ى ی  ،وتع ه ول

ي ق ل ال ل ف ع ال وعة ال ة وم اءات ملائ اذ إج ه  ، ات ل  ل ولا فق ال
ات   .في الإث

ة ق ة ال ائ ف ع الادلة ال ي فال ق ى ی  ،ع علي علاقات ال ال ول
ه  ف ع اءات ال ن اج اء  أن ت ه أمام الق ع  ل  ل م  ق ه و ف ع ال

وعة ة وم ات ،ملائ ه في الاث ل  ل ة ،والا فق ال ة  د واقعة ماد ح م  ،و أص
ة م  ن اءات قان ي وفقا لإج ق ل ال ل لاص ال ع أن ی اس ن  ،وعةف أن 

ف اك إذناً لل ها ع  ،ه ص عل ة ال ن اءات القان اعاة الإج فإذا ل ی م
لاصه اء  ،اس ا الإج ح ه ، و لان ذل اء ب فع أمام الق د إلي ال فإن ذل ی

لان لاً لل   .قا
  -:الشراكة المادية والرقمية :ثالثاً 

ف علي م ع د إلي ال ي ق ی ق ل ال ل اس الألي ال ال عانة  ة الاس  أه
ة اد ائ ال اب ال ة ،لارت ق ة وال اد وج ب ال ل م د دل ن  ا ن ل  ،وه وفى 

ل  ل دوجة وال اقعة ال ل علي ت لعلاقة ال لة ال ه ال ل م ال الأح

                                                 
، ص  )١٦١( جع ساب ن م ائي ع الإن ات ال ات الإث ، م ن   .٥د. ع محمد ب ی
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ي ق غ ع  ،ال ل ام وال ة الإج اف ة م ح م ل اعاة ال قف ذل علي م و
ها ت ائ وم   .ال

وع لائ وال ي ال ق ل ال ل و ال   :ش
ة - ١  :ال

د إلي  ق ال والعقل   اً  م م ي ال ق ل ال ل ن ال  أن 
اً  ض ه م ة علي الأخ  ت ائج ال ة ما  ،ال ل عقلاً إلي ص ل د ال  أن ی

ه القاضي هى إل يح  علي القاضي ا ،ی ه ال عل   .ل 
ي - ٢ ق ل ال ل لاص ال ة اس و  :م

ي ق ل ال ل لاص ال وعة ت   أن ی اس ة م ن اءات قان ض إج
ل ل ا ال ة ودقة ه فاءة  ،ص ة ال ل م ناح ي ت قة وال ارات ال اء اخ إج ه  أك م وال

ل اج ال أك م أن اس ول، ح ی ال ة في ال ال ه الف ي ق رُعى  ق ل ال
ها ص عل ة ال ن ة والقان ض ة وال ل و ال اف ال ة  ،ت و ل م ا ت
ة ل ال اس الآلي م ی ال ي ت ق ل ال ل لاص ال ي ت م خلاله  ،اس وال

ة ام ع الفعل  ،الأفعال الإج ف وق ي ت قات ال امج أو ال أك م ال اً  ال وأخ
مهالإ امي م ع   .ج
ي - ٣ ق ل ال ل ی ال ة في ت ق الف   :ال

ي ت ارة ال اءات ال ي وفقاً للإج ق ل ال ل ی ال ة   أن ی ت ض ال
فاءة ة وال اد ل ،وال ل ال اء  ق والق ة ال اع أجه اع ذل في اق و  ،ح 

ة ق ی الأدلة ال ق ،ذل م خلال تق ات  م خلال ال لا وف وال ة ال اق وم
ي ق ل ال ل ي وج بها ال   .ال

جات  ه ال ة ه أك م ص قة لل ارات ال عه لاخ ع خ له إلا   ،ولا ی ق
ها ل ،ودق ل ه ال ج م اس الآلي ال فاءة ال ة و قة  ،وص اف ال وم ت

ان في ال القائ  ل الوالا ل اج ال ة اس ل يعلي ع   .)١٦٢(ق
وع - ٤ ائي غ ال ي ال ق ل ال ل   :ة ال

ان  وعة، فان  ها ال م س عل ي ی ة ال ق ة ال ائ ن الأدلة ال غي أن ت ی
ص  الفة لل رة م وعة أو  قة غ م ها  ل عل ه الادلة ق ت ال ه

                                                 
ة،  )١٦٢( ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق ، ش ؤوف محمد أح مه د. ع ال

ة ال    .١٩٣م ص ٢٠١٧س
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ات ة الاث ل لة فى ع ن غ مق ة ت ن ح  ،القان ن لا نه اذا س ي ت ل الادلة ال ق
لة ا اءات  ة اج ة لها ،ول ات لا  ق وال ق ة ال ا رة ل ق انات ال   .فان ال

اعاة  ها دون م ل عل ي ت ال ة ال ق الأدلة ال ل  ز الق ه لا  اءا عل و
ة اللازمة في ذل ن ص القان مات م  ،ال عل انات وال ل علي ال فاذا ت ال

اخلال ا ن غا قان ع دون م ة ع  ون ة الال ا ماتي او ال عل ه  ،ل ال فان ه
ه ل ادانة ض ال ل امها  ة الادلة  ،الادلة لا  اس و ا م أما ع م اش

اءة ل لل ل ة  ق أن ،ال ا ال اه  ،فق وقع خلاف ب الفقهاء فى ه ح ی الات
ة لا و أن ال ةالاول  ق اءة ،زمة في الادلة ال اءا أكان ادلة ادانة أم ادلة ب  ،س

وعة ل م ن الا م خلال س الإدانة لا  اءة  ات ال ات  ،فإث لف إث ح أن ی ولا 
ة ال ه ش أساسي في و ائي سل م ق ال اع ق ل اق ع ل   .)١٦٣(أ ت

ة ش ف و أن ال اني  اه ال ا ی الات اءةب ل الادانة دون ال  ،ي دل
فى في ذل ال وه  اءة بل  ال ق في ال  اج الي ال ة لا ت ة ال فال
ي ق ت  ق ائي ال ل ال ل ان ال ى ول  ل ح ه م أ دل ل عل ما  ال

وع ه  غ م ل عل املة في  ،ال ة ال ه له ال الإضافة الي أن ال
ا   .ر وسائل دفاعهاخ

ه في  قل ح ال ع ل الادانة  ل ة ب اءة أس ة ال و ورة م ل  ا ان الق ك
ه فاع ع نف اءة  ،ال ل ال ان دل قة ب ما اذا  ف ورة ال اد  اه ثال ی اك ات وه

ة ائ ة ج ع ج ك  ة سل ه ن ل عل ي ق ت ال ق ل  ،ال ان ق ت ال وما اذا 
ه ن ةعل ائ ة اج الفة لقاع ل م ك  ائي  ،ة سل ل ال ل ل علي ال فان ت ال

ه اد  م الاع ل وع ل ار ال ة وج اه ل ج ك  ة سل ي ن ق   .ال
ابها ع الي ارت ائ م العقاب وال ع ال اء  غ ذل مفاده اس ل  أما  ،فالق

ا ي ت ق ل ال ل ل علي ال قة ال ان  اد اذا  ة ف الاع ائ ة اج لف قاع
ل ل ع  ،ال ة م ت قا للغا اءة ت ه الادلة في ال اد الي ه ح الاس ا  ه و
لان   .)١٦٤(ال

  
                                                 

امعة  )١٦٣( ائي، دار ال ات ال ال الاث وني في م ل الإل ل ة ال فى، ح ة ب قارة م د. عائ
ة  رة، س ة، الاس ی  .٢٢٠م ص٢٠٠٩ال

، ص د. ع محمد )١٦٤( جع ساب ، م ن ائي ع الإن ات ال ات الإث ، م ن   .٢٣١ ب ی
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  الخاتمة
ة خاصة في  الأه عات ی  ض ات م ة في الإث ق ة ال ائ ام الأدلة ال اس

ة مات عل ائ ال ه ال ه ر الهائل ال ت راسة ه فالغ  ،ل ال ض الأساسي م ال
ة ق ة ال ائ عة الأدلة ال فة  م  ،مع ات خاصة أنها لا ت ها في الإث وم ح

ة قل ائ ال ات ال ة فق بل  م خلالها إث مات عل ائ ال ات ال   .لإث
ة ائ ة ال ق ي م الأدلة ال ق ل ال ل ة فال مات عل ائ ال ر ال ه ت  ه ي   ال

ة ورة مل ه ض لال  ح الاس ها  ،وأص ة نف ى إلي ال اجة إلي أدلة ت ها ال ض ف
ائ ه ال ها أو م خلال ه ت ف ي ت ه الأدلة  ،ال ني به اف قان اك اع ح ه وأص

ن رق  وع ال للقان ار ال اً في إص اه جل ة  ١٧٥وه ما ن اص ٢٠١٨ل م وال
مات عل ائ ال ة ال ماتاف عل ة ال ائي  ة وتق ل ال ل ار ال وال ن علي اع
ات ي م أدلة الإث ق   .ال

ا ن رة لها ك ق ات ال ة والعق مات عل ائ ال ن علي ال ا القان وأك علي  ،ه
ّ ّ أو تق اء "ف اب خ ورة ان مي  "ض هاز الق ال لان  اء س م خلال إن

ن  ا الف أوله ق  الات  هازللات ال ن العامل  ق ه الف  ،وال ق  والآخ 
ه ق م غ العامل  امات ،وال ق والال ق ال عل  ا ی ه  اع  ،و عل الق

اء ة أمام جهات الق ل ال اصة ب ع ام ال   .والأح
ة ق ال هة ال ى ل ال ،وأع ر  ، الأح أم اً ل اً م ر أم أن ت

انات ال ف علي ال ع أو ال ائي ال  أو س أو ج  الق
نامج أو دعامة  ام أو ب ان أو ن عها في أ م مات أو ت عل ة ال مات أو أن عل وال

ة ق ة ال ائ ه الأدلة ال دة  ج ن م ة أو حاس ت ون   .إل
اس وق  امج ال فاذ إلي ب ل وال خ ف وال ل ال وال ها ك انات وغ اع ال

اقعة ل ال ة م ف ال ل إلي  ص ة لل مات عل ة ون ال ا لها أن  ،م الأجه
ماتي ام معل عل ب مات ت انات أو معل ه م ب ل ما ل مة ب م ال أو  ،تأم مق

ه نة ل ته أو م د ت س ج ى م   .جهاز تق
انات ال مة تق ال م ال ي ت و علي مق الات ال ة الات مة وح

ي ق ام ال ة  ،علي ذل ال ق ال ن أم جهة ال ال  أن  ع الأح وفى ج
اً  اص ،م عق الاخ ة و ة ال ائ ة ال قة لل ا اف الأوام ال  في اس

اء ن الإج قان رة  ق اءات ال اع ووفقاً للإج رة في ال فة ال ة في غ عق ات م
ة ائ   .ال
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٣٤٠٦ 

ثة في  ع ال اض أح ال عل  نه ی الغة  ة  ضع أه ا ال ي ه وق اك
ة ائ ار الأدلة ال ا ،إ ة حال ائ ال عالج أح أه ال ة  ،فه  ق م علي ال ي تق وال

ة ج ل ات ال ة وال سائل العل عات وال ر ال ة خاصة مع ت مات عل وق  ،ال
اس م  ت مي ال ف م ه ي ت ة ال مات عل ائ ال ای ال م خلال ال ت

ات س اد وم   .أف
ة م ح  قل ائ ال ها ع ال ي ت اصة ال ها ال ع ائ ت  ه ال وه

ها ي تقع ف ة ال سائل وال ها ،ال ت ة م ل ن ة  ،و ق عل م الأدلة ال وه ما 
ائهي الأصلح لل أ م نف  ،ف ع تل ال ة خاصة ت عة ف فهي أدلة ذات 

ة مات عل ة ال ة ال ة،ب ه الأدلة غ ماد غ م أن ه ال ها  و م هل إخفاؤها وت و
ها ة  ،وم ق م خلال ال جاعها في نف ال اتها واس لة إث ه إلا أنها ت 

ة ق ة وال   .الف
راسة  ق ال ةوق ت مات عل ائ ال ة ال ائ ،إلي ما ه م خ  ،وما ت 

ماتي عل م ال ات ال ق إلي س ل ال ي  ،ك ق ل ال ل ا تع ال وت ا
ضعي أو  ع ال ال اءاً في ال ات س ه في الإث ي ی بها وح ائ ال وال

قارنة عات ال ق ،ال ة ال ائ ة الأدلة ال ل أه اتو ا م  ،ة في الإث صل وق ت
ة ات الآت ص ائج وال راسة إلي ال   :خلال ال

  :النتائج -أولاً 
ثة - ١ ائ م جي ج ل ي وال م العل ق ز ال ع  أف ي ت ة وال مات عل ائ ال وهى ال

ات س اد أو ال رة علي الأف ى  ،ال ة في ش ق ة ال ق فهي تع علي ال
ادی  .ال

ائ - ٢ ها ال ا  ة م ة تق أنها تقع في ب ة  قل ائ ال ة ت ع ال مات عل  ال
ة قل الأدلة ال ع  ا  اتها أم افها وث عل م اك ائ ت  .خ

ة - ٣ ئ عة غ م ي  ق ل ال ل ة  م خلالها  ی ال ة مع امج تق ل ب ت
ها أو إتلاف م ي ت ت جاع تل الأدلة ال هااس   .ها أو م أث

إ - ٤ عاً  ع ال ص ن رق اح ال اره القان ة  ١٧٥ص ان  ،م٢٠١٨ل
ة مات عل ائ ال ة ال اف ات  ،م لا ال ول  ع ال اً ع  أخ ون جاء ذل م

عات  ار ال إص ادرت  ي  ول ال ها م ال نان وغ ا وال ا و ل ة ون ال
ائ ال اجهة تل ال  .ةل

ة - ٥ قل ائ ال ل ال ة و مات عل ائ ال ات ال ي في إث ق ل ال ل فه  ،م ال
ة قل لاف الأدلة ال ة  ق قة وال ال  .ی 
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ائي - ٦ ة للقاضي ال ی ق ة ال ل اقي الأدلة لل ي  ق ائي ال ل ال ل  .ع ال
م الأخ  - ٧ العل قة  ي له علاقة وث ق ائي ال ل ال ل م  ،ال اس تق م ال فعل

قة ة ال ج ل مات ال عل م  ،ال ة م شأنها أن تق ائ م الأدلة ال ل عل و
ة. ق ة ال ائ ل الأدلة ال ا ل را عل  م

ة - ٨ مات عل ائ ال ات ال ة في إث ق ة ال ائ اد علي الأدلة ال ورة الاع خاصة  ،ض
ماتي عل ام ال ول إلي ال ل ال  .مع ت

اك - ٩ ع ال  ه ة  علي ال ق ة ال ائ الأدلة ال ات أمام الأخ  ع الع
ي. ق ام ال ل إلي ال اس مع ال عات ت ها م خلال ت غل عل  ال

عات - ١٠ ة لل ض ة ال ا ف ال اع في ت ة  ق ة ال ائ الأدلة ال الأخ 
ة مات عل  .ال

ل علي الأدلة ال - ١١ اء م الف ی ال ال عانة  ة م خلال الاس ق ة ال ائ
اس الآلي ة ال ق وال في أن  .وال

  :التوصيات -ثانياً 
عاً  - ١ ع ال ص ن رق أح ال ار القان ة  ١٧٥إص اص  ،م٢٠١٨ل وال

ة مات عل ائ ال ة ال اجعة  ،اف ل م رة وه ما ی ائ م إلا أن تل ال
ل دور ا اصة بها  عات ال  .ل
ة  - ٢ اد ة والاق اس ة وال ا ا الاج ال ع ال  عى ل ال ن ال

اعي. اصل الاج سائل ال ام غ الام ل ة ع الاس اج ة ال قا  وال
رة  - ٣ ق وال  ص وال ة ال ة ل م ة ق ات ة اس ولة ال ى ال ت

ع ائ ال ةال مات  .ل
ة - ٤ مات عل ائ ال اجهة ال ة ل ح ة م ات ق اس ولي ل ع ال اصل مع ال  ،ال

ة  اف ال م اتها في م فادة م خ عاون مع سائ دول العال للاس ل علي ال والع
ة مات عل ة ال  .ال

ة - ٥ ق ة ال ائ لاص الأدلة ال اء علي اس ر ال ة ل اك م اء م  مع ،إن
اع في ذل ي ت ات ال ع ة وال افة الأجه ف   .ت

ة   - ٦ ائ عامل مع الأدلة ال ة علي ال مات عل ائ ال ق في ال ال ر ال  ت
ة ة ال اع الف اع الق ة وات ق  .ال

ة - ٧ ق ة ال ائ لاص الأدلة ال ة اس ل ه في ع ي ت عامل ال اء ال  .إن
اث - ٨ اع في ت اس اهج ت قم اء "الف وال ل ال لاص أه اس " ال 

ق ل مع جهات ال ة للع ق ة ال ائ  .الأدلة ال
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٣٤٠٨ 

  المراجع
 :ولاً: المراجع العربيةأ
 ام ه ت ام  اس الآلي :د. أح ح ام ال ة ع اس اش ائ ال ة  ،ال ه دار ال

ة ة ،الع ة ،القاه   .م١٩٩٨ س
 ل فة ال ةال :د. أح خل مات عل امعي ،ائ ال رة ،دار الف ال عة  ،الإس ال

ة ان ة ، ال   م.٢٠٠٦س
 ة :د. أح ع اللاه هلالي ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال دراسة  ،ح

ن ،مقارنة ت والإن ن وال ت القان ل  ،م جامعة الإمارات  ،٣ ،٢ال
ة ة ال ةالإمارات الع ،الع ة  ،ة ال   .م٢٠٠٤س

 ور ي س ة:د. أح ف ائ اءات ال ن الإج س في قان ة ،ال ة الع ه  ،دار ال
ة ة  ،٢ ،القاه   .م٢٠٠٦س

ر  -  س ائي ال ن ال ات ،القان ن العق رة في قان س ة ال رة  ،ال س ة ال ال
ن  ة فى قان ائ اءات ال وق  ،الإج ة ،دار ال ة  ،القاه   م٢٠٠٦س

 ی ف ش ال ف ت ات :د. أش ن العق ح قان ة العامة  ،الق العام ،ش ال
ة ة ،لل ام عة ال ة  ،ال ة م س ة الع ه   .٢٠١٩دار ال

 ي شاه ل ع ال اع ن  :د. إس عة والقان ن ب ال مات في الان عل  ،ام ال
ن ت والان ن وال ت القان ة م خلا ،م ة  ،،م٢٠٠مای  ٢ :١ل الف ل

ن  عة والقان ة ،ال ة ال   الامارات الع
 غ .د اقي ال ل ع ال ن :ج الإن علقة  ائ ال ة لل ائ ان الإج دار  ،ال

ة ة الع ه ة ال ١ ،ال   .م١٩٩٨، س
ة -  ة ون ل اس الألي "دراسة ع مة في ال ة ،"مق ة الع ه ة  ،م ،دار ال س

  م.٢٠٠٠
  ن :د. ح ب سع الغاف ائ الإن اجهة ج ة في م ائ اسة ال دار  ،ال

ة ة الع ه ة ،ال ة  ،القاه    .م٢٠٠٩س
 ي ل اد ال ن :د. خال  ب والإن اس ائ ال ق في ج اء ال وال دار  ،إج

زع قافة لل وال ان ،ال عة الأولي ،الأردن ع ة  ،ال   م.٢٠١١س
  ه ة :د. خال محمد ال مات عل ة وال قل ة ال لي في ال ائي الع ق ال  ،ال

ة ان عة ال اعة وال ،ال ة ن ،دار الغ لل ون س ة  ،دبي ،ب الإمارات الع
ة    .ال



  دراسة مقارنة ميةالضوابط القانونية للإثبات الجنائي بالأدلة الرق

  د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان العجيل

 

٣٤٠٩

 ا وح إب ة :د. خال م مات عل ائ ال ي ،ال رة ،دار الف الع ة  ،الاس س
٢٠١٩.  

ة - ون ائ الال اعة وال ،ام ال ة لل ام ار ال ة  ،ال   م٢٠٠٩س
 اح حلاوة ائي :د. رأف ع الف ات ال ه ،الإث ه وأدل اع ة ،ق ة الع ه  ،دار ال

ة ة ال  ،القاه   .م١٩٩٦س
 :لي القاضي قارنة وفى  د. رامي م عات ال ة في ال مات عل ائ ال ة ال اف م

ء ا ةض ول اث ال ات وال ة ،لاتفا ة الع ه ة  ،دار ال عة الأولي س ال
  م.٢٠١١

 ض اض ع لها :د. ر م ر ة وما ق اك حلة ال ائي في م ل ال ل ة ال و  ،م
ة مقارنة ل ه وتأص ل ة ،دراسة ت ة الع ه ة ،دار ال ة  ،القاه   .م١٩٩٧س

 نة ى أم ح ا :د. ز ت وال ائ ال ال ال ج ئ الأخ في م
ماتي عل ائي ،ال ن ال ة للقان ة ال ادس لل ت ال ة  ،ال ه دار ال

ة ة ،الع   .م١٩٩٥ س
 ات  :سامى جلال فقي ح ها في الإث ب وح اس لة م ال الأدلة ال

ائي ة ،ال ن ة  ،م ،دار ال القان   .م٢٠١٤س
 اذ نان الاس زان ع نان ،د. س اصة ع الان اة ال مة ال دراسة  ،هاك ح

ة ،مقارنة ن ة والقان اد م الاق لة دم للعل د ،م ل  ،٣الع ة  ،٢٩م   .م٢٠١٣س
 ر علي محمد زان ن قارن  :د. س اقي ال ن الع ن في القان ائ الإن ات في ج  ،الإث

راه  رة ،رسالة د ق جامعة ال ق ة ال ة  ،ل   .م٢٠١٥س
 ا أح د. ش ی إب ال  :ال ة في م اة ال اء علي ال وسائل الاع

داني وال  ن ال مات في القان عل ة ال ة  ،دراسة مقارنة ،تق ه دار ال
ة ة ،الع ة  ،١ ،القاه    .م٢٠٠٥س

 :د سلامة ة د. سع أح م ح ال ة ،م ة الع ه ة ،دار ال قة  ،القاه ال
ة ال ،الأولي   .م٢٠٠٧، س

 ي ن  :د. سامى ح ال ن ال والقان ف في القان ة العامة لل ال
ة ة الع ه قارن دار ال ة  ،ال   م.١٩٧٢س

  :ة واش ان ال اعي ودورها د. سامى ح اصل الاج اقع ال لة م م الأدلة ال
ل والأ ن الإن ائي دراسة مقارنة في القان ات ال يفي الاث دار جامعة  ،م

اعة فة لل وال   .م٢٠١٧ ،ح ب خل
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٣٤١٠ 

  : ات د. سامى جلال فقي ح ها في الإث ب وح اس لة م ال الأدلة ال
ائي ة ،ال ن ة  ،م ،دار ال القان   .م٢٠١٤س

 فى ة ب قارة م ائي :د. عائ ات ال ال الاث وني في م ل الإل ل ة ال  ،ح
امعة ال ةدار ال رة ،ی ة  ،الاس   م.٢٠٠٩س

 دة ة :د. ع ال ف ن ة وال ائ اد ال ي في ال ل الف ل ة ال دار الف  ،ح
امعي رة ،ال ة  ،الإس   م. ١٩٩٦س

 ي ح ع الع ال اس الآلي :د. ع ال ائ ال مات وج عل  ،١ ،أم ال
ة جامعة نا ة الأم ة  ،ال اض س   .م١٩٩٤ال

 ؤوف محمد أح مه ة :د. ع ال ائ اءات ال اع العامة للإج ح الق دار  ،ش
ة ة الع ه ة ال  ،ال   .م٢٠١٧س

  از مي ح اح ب ت  :د. ع الف ائ ال و في ج ي وال ق ل ال ل ال
ن ن ،والإن اس الألي والإن ائ ال قة في ج اعة  ،دراسة مع ات لل به
ل ة  ،وال   .٢٠٠٩س

ن -  ت والإن ائ ال ة في ج ائ اءات ال اد الإج عة الأولي ،م دار الف  ،ال
امعي ة  ،م ،ال   .م٢٠٠٦س

 :د اس الألي د. ع الله ح علي م نة في ال مات ال عل قة ال دار  ،س
اعة وال ة لل ة الع ه ة ،ال ة ،القاه ان عة ال ة  ال   .٢٠٠٦س

مات - عل قة ال ة س ال ج ع الأدلة في م اءات ج ي ،إج ت العل م لل   مق
ة ،الأول ون ات الإل ل ة للع ة والأم ن ان القان ل ال ائي ،ح ن ال ر القان  ،م
ة ،دبي ة ال ة  ،الإمارات الع ل ٢٨ :٢٦خلال الف ة  ،أب   م٢٠٠٣س

 غلي اص محمد ف الأدلة  :ع س سع د. محمد ،د. ع ال ائي  ات ال الإث
ة ة والف ن اح القان ة م ال ق ة مقارنة ،ال م  ،دراسة ت ي للعل ت الع ال

عي ة وال ال ائ ة ،ال م الأم ة للعل اض ،جامعة نا الع ة  ،ال س
٢٠٠٧.  

 في امل ع في  لف وال :د. ع ق ال ت وحق ائ ال ةج ودور  ،فات الف
ن  ة والقان ة ،دراسة مقارنة ،ال ق ي ال ل رات ال ة  ،م   م.٢٠٠٠س

 : ن ن د. ع محمد ب ی ة ع الان اش ائ ال ة  ،ال ض ام ال الاح
ة ائ راه  ،والاج ق جامعة ع ش ،رسلة د ق ة ال ة  ،ل   م.٢٠٠٤س

ن -  ائي ع الإن ات ال ات الإث ين ،م ق ل ال ل ة ،وة ال ول الع  ،جامعة ال
ة ة  ،م ،القاه   .٢٠٠٦س
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٣٤١١

 ة ال ن :د. علي ح ال ب والإن اس ائي علي ن ال ف ال دراسة  ،ال
عة الأولي ،مقارنة ی ،ال ة  ،الأردن ،عال ال ال   .م٢٠٠٤س

  :جي ع للد. علي ع القادر القه ان ال ة لل ائ ة ال ا اس الآلي م ال
لف ات  ،خلال ح ال ل ة للع ة والأم ن ان القان ل ال ت العل الأول ح ال

ة ون ائي ،الال ن ال ر القان ة ،دبي ،م ة ال ة م  ،الإمارات الع خلال الف
ل ٢٨ :٢٦ ة  ،أب   .م٢٠٠٣س

 دة د علي ح ون :د. علي م سائل الإل لة م ال ار الأدلة ال ة في إ
ائي ات ال ة الإث ة  ،ن ة والأم ن ان القان ل ال ي الأول ح ت العل ال
ة ون ات الإل راسات ،للعل ث وال ة دبي ،م ال ة ش الإمارات  ،أكاد

ة ة ال ة  ،الع   .م٢٠٠٣س
 :ام ام محمد غ ة د. غ ولة الإمارات الع اد ل ات الات ن العق ح قان ة ش  ،ال

اد ي الات ل ال ة ال ة  ،الإمارات ،م   .٢٠٠٣س
  : ع امل ال اد.  ج ل ال ال ائ الأخ في م ت وال ائ ال ل  ،ج ورقة ع

ائي ن ال ة للقان ة ال ادس لل ت ال مة لل ة  ،مق ة  ٢٨القاه أك س
  م. ١٩٩٣

 :مي مة في عل د. محمد أح الف ة بلغة ب مق م ة وال ون ات الال اس  ،ال
قان ان ،دار الف ة  ،ع ة س ال عة ال   .م١٩٨٩ال

  ة :د. محمد أم ال ق ة ال ائ ات ،الأدلة ال مها ودورها في الإث لة  ،مفه ال
ر ة وال راسات الأم ة لل ل  ،الع د  ،١٧م ل  ،٣٣الع   .م٢٠١٢أب

 ى أب عام ة :د. محمد ز ائ اد ال ات في ال ة ،الإث ام عات ال  ،دار ال
رة ة ال  ،الإس   .م٢٠١٢س

 ة ال ان ال ام  :د. محمد سل ونى أو ن قع ال وع إلي م ل غ ال خ ة ال ج
ع الأردني ماتي وف ال قافة ،دراسة مقارنة ،معل ان ،دار ال عة  ،الأردن ،ع ال

ة  ،الأولي   .م٢٠١٢س
 ن :. محمد ع الله أب  سلامةد ت والإن ائ ال ائ  ،ج عة ج س م

ة مات عل عارف ،ال أة ال رة ،م ة  ،م ،الإس    .م٢٠٠٦س
 ة :محمد ع الله قاس ون مات الإل عل ة لل ائ ة ال ا ة ،ال ن  ،دار ال القان

عة الأولي ،م، ا ة  ،ال   .م٢٠١٠س
 ي د. محمد ع ن :ع ال ة الإن وع ل ام غ ال ة ع الاس اش ائ ال  ،ال

ة ة الع ه ة ،دار ال ة  ،القاه  .م٢٠٠٤س
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٣٤١٢ 

 :ى وني د. محمد فه اس الإل ات ال ل املة ل عة ال س ع ال  ،ال ا م
ی ة ،ال ال ة  ،القاه   م. ١٩٩١س

 قي س ال محمد ال ة ال: د. محمد  ا ةال ون مات الإل عل ة ال ة ل دراسة  ،ائ
ي ة ،مقارنة دار الف الع عة الأولي ،القاه ة ، ال   م.٢٠٠٣س

 ض ی ع ى ال ائي :د. محمد م ن ال اته العامة دراسة  ،القان ة ون ادئه الاساس م
ة ،مقارنة ة الع ه عة دار ال ة ،م ة  ،القاه   .م١٩٨١س

 فى د م د م قارن  :د. م ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال ء  ،الإث ال
ة العامة عة الأولي ،الأول ال ة ،ال عة جامعة القاه ة  ،م   م.١٩٧٨س

 ى د ن ح ات الق العام :د. م ن العق ح قان ة  ،ش ة العامة لل ال
ازة اب الاح ة وال ة العامة للعق ان ،وال عة ال ة  ،ةال ة الع ه دار ال

ة  ات - م٢٠١٨م س ن العق ة في قان عة الأولي ،علاقة ال دار  ،ال
ة ة الع ه ة ،ال ة  ،القاه   .م١٩٨٣س

ة -  ائ اءات ال ن الإج ح قان ة ،ش لات ال ع ث ال ة  وفقا لأح ه دار ال
ة ة ،الع    .م٢٠١٩ ،القاه

 ل وح ع ال ع ال ت  :د. م ائ ال ائي في ج ق ال ال وال
ن ة ،والإن   .٢٠٠٦ ،م ،دار ال ال

ت - ائ ع ال ة في ال ق ر ال ة دبي ،أدلة ال ة ش ة  ،أكاد   .م٢٠١٥س
 ي ق ل ال ائي :د. ناص ب محمد ب م ات ال ة في الإث ق ة الأدلة ال  ،أه

ة ا ادة العامة ل ارقةال ة ،ل ث ال ة  ،م    م٢٠١٢س
 ام محمد ف رس ي:د. ه ائي الف ق ال ل ال ت  ،أص ن وال ت القان م

ن ل رق  ،والإن ة ،٢ال ال عة ال ة ،ال ة ال ة  ،جامعة الإمارات الع س
  م.٢٠٠٤

مات -  عل ة ال ا تق ات وم ن العق ی ،قان ة الآلات ال م  ،أس ،ةم
ة  عة الأولي س    .م١٩٩٢ال

ة -  مات عل ائ ال ر  ،ال ة لل ح ة م ة ع اء أل إن اح  ي واق ق الف ل ال أص
ي ن ،ال اس الآلي والإن ن وال ت القان م إلي م ة  ، مق خلال الف

ة  ،مای ١:٣ ن  ،م٢٠٠٠س عة والقان ة ال ة دولة الإما ،الع ،ل رات الع
ة   .ال

 ماتي :د. هلالي ع اللاه أح عل ه ال انات ال اس الآلي وض  ،تف ن ال
ة ة الع ه ة ،دار ال ة  ،القاه   .م١٩٩٧س
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٣٤١٣

ة -  مات عل ائ ال الإعلام في ال اه  ام ال ة ،دراسة مقارنة ،ال ة الع ه  ،دار ال
ة ة  ،القاه   .م٢٠٠٠س

 اص ال ب :د. ول  اس ن وال ة علي الإن ص قارنة، الق ان ال دار  ،الق
ان ،أسامة لل ة ،ع ال عة ال ة  ،ال   .م٢٠٠٩س
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